
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جامعة محمد بوضياف ــــ المسيلة
        كلية: الحقوق والعلوم السياسية

 شعبة: الحقوق 
                               تخصص: القانون الدستوري     

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث
 بعنوان:

 

 

 

 إشراف الأستاذة:                                                   الطالبة:  إعداد 
 ضريفي ناديةـــ أ/ د                                                    أحمد إيمان

 لجنة المناقشة:
 الصفة مؤسسة الانتماء الرتبة الاسم واللقب الرقم
 رئيسا المسيلة-جامعة محمد بوضياف  أستاذ التعليم العالي بركات محمد 10
 مشرفا ومقررا المسيلة-جامعة محمد بوضياف  أستاذ التعليم العالي ضريفي نادية 10
 ممتحنا جامعة الأغواط أستاذ التعليم العالي لخضر يرابح 10
 ممتحنا المسيلة-جامعة محمد بوضياف  (أ)أستاذ محاضر  نياحمريط عبد الغ 10
 ممتحنا المسيلة-جامعة محمد بوضياف  (أ)أستاذ محاضر  فاضلي سيد علي 10
 ممتحنا المركز الجامعي بريكة (أ)أستاذ محاضر  محمودي سماح 10

 
 0100/ 0100السنة الجامعية:

دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق 
 والحريات



 
 

2 
 

 ﴾﴿ إهداء 

  *الوجودأمي الغالية خير وجه رأته عيناي في  ىإل*

  *أمليالذي لم يطفئ شمعة أحلامي ولم يخدش وجه  أبي الغالي ىإل*

 *وأمينة قلبي، وإلى عائلتيهما الصغيرة كلٌّ باسمه أختاي نور عينيإلى *

 *من كل سوءورعاكم إلى إخوتي سندي في الحياة، حفظكم الله *

  *إلى روح جدي الغالي*

إلى كل أساتذتي الكرام وأخص بالذكر أساتذة و إلى كل من تعلمت وتتلمذت على يدهم، *
 *المسيلة–قسم الحقوق بجامعة محمد بوضياف 

 *إلى كل معارفي وأحبتي وأصدقائي*

وجل.  أرجو أن يكون عملي هذا خالصا لوجه الله عزَّ
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 ﴾ وعرفان رشك ﴿

للذي ما تم جهد ولا ختم سعي إلا بفضله وما تخطى العبد من عقبات وصعوبات الحمد لله 
 .إلا بتوفيقه ومعونته

على سيدنا محمد سيد الخلق  طيبا مباركا فيه والصلاة والسلامكثيرا حمدا الحمد لله 
 .أجمعين

 ﴾الله اس لا يشكر من لا يشكر النَّ وسلم﴿ وعملا بقوله صلى الله عليه  

ة الأستاذلأستاذتي المشرفة  متنانن أتقدم بأسمى معاني الشكر والاأمن دواعي سروري 
نادية ضريفي على ما قدمته لي من نصائح وتوجيهات ودعم معنوي خلال فترة الدكتورة: 

 إعداد هذه الأطروحة.

أتقدم بجزيل الشكر للسادة أساتذتي الكرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد كما 
 .مساعدة وتوجيهمن  يالمسيلة على ما قدموه لببوضياف 

 

 من كان سندا وعونا لي بعد الله.كل شكرا ل

 الله خير الجزاء.أسأل الله لهم جميعا الصحة الدائمة والتوفيق والنجاح وجزاهم و 
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 .دمةـــــــــــــــمق

لتمتع دولة ديمقراطية تكفل لهم ابالعيش في الغاية المشتركة لكل شعوب العالم  تتمثل
بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وبحمايتها من كل ما من شأنه المساس والإضرار بها، كما أن 
المسعى المشترك للدول هو تجسيد الديمقراطية في نظام حكمها وبناء دولة الحق والقانون ذلك 

  ها.فراد في، وهذا يكون بكفالة حقوق وحريات الأأساس الدولة الحديثةسيدها يمثل أن تج

القواعد درج تهرم في  علىيحتل المرتبة الأو  الدستور هو القانون الأسمى في الدولةولأن 
 ر الدولةضمن دستو  كفالتهاهو العامة يات فإن وجه الحماية الفعالة للحقوق والحر انونية، الق

 .حمايتهالعلى ضمانات فيه والنص 

رية الرقابة على دستو  أمبد نتيجة مهمة جدا وهي لذلك يترتب على مبدأ سمو الدستور
القوانين والذي يقصد به الرقابة على النصوص القانونية في النظام القانوني للدولة والنظر في 

ورية على الرقابة الدست أغلب الدول قرتأولذلك  ،تصدر مخالفة له وألامدى مطابقتها للدستور 
 انيا.كفلها الدستور ثيأولا ولحماية الحقوق والحريات التي القوانين لضمان سمو الدستور 

لى هيئة ذات إللقيام بها إن الرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية يعهد 
بة قضائية رقاأو قد تكون  وفي الغالب تكون رقابة سابقة على صدور القوانينطابع سياسي 

لأنظمة ، كما أنه يوجد من ابة لاحقةقاوفي الغالب تكون ر لى هيئة قضائية إيعهد للقيام بها 
  القانونية من أدرجت الرقابة اللاحقة على القوانين ضمن الرقابة السياسية على القوانين.

في سياق الحديث عن الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ولتعزيز حماية الحقوق و 
 الوسيلة-حاليا-يعتبر الدفع بعدم الدستوريةوالحريات التي يكفلها الدستور من أي انتهاك، 

 للأفراد يمنح لأنه العدالة الدستورية قتحقيولالحقوق والحريات الدستورية  لحماية مثلىال
 .الحق في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي يرون أنه قد تم المساس بها كمتقاضين
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بنقاش  حظىإذ ي، الأهمية البالغةدستورية القوانين  مبعد الدفعآلية  موضوعهذا وقد أولي ل
 استبعادو تنقية النظام القانوني يتم فبواسطته  ،خلال المرحلة الحالية وسياسي واسعدستوري 

 كفلهاي والحريات التيالحقوق أحد ب تمس التيالمخالفة أو التنظيمية النصوص التشريعية 
 .الدستور

لال من خإلى بناء دولة القانون على غرار بقية الدول في العالم الجزائر  ولقد سعت
التأكيد على سمو الدستور وبأنه وحده الذي يعكس عبقرية الشعب ومرآته الصافية التي تعبر 

ه فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية نعن تطلعاته، وبأ
 والجماعية. 

ن بيان ابتداء موتظهر رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في السير نحو دولة القانون 
ترام احفي الاستقلال الوطني و في  ساسيهدفه الأ تمثلوالذي  4591الفاتح من نوفمبر سنة 

سية للشعب الجزائري دونما أي تمييز، ثم جاء التأكيد على هذا بعد جميع الحريات الأسا
 14 تاريخب الاستقلال مباشرة في أول قانون اعتمدته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والذي تم بموجبه تمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما يتعارض منها مع  4591ديسمبر سنة 
 والحريات.المساواة في الحقوق 

ا صدر متعزيز دولة القانون بموجب  نهجالمؤسس الدستوري الجزائري على وعليه سار  
حقوق على تعزيز وإثراء منظومة الجميعها اتفقت والتي  لاحقةتعديلات دستورية من دساتير و 

تورية الرقابة على دسعلى الخصوص ضمانة تكفل ممارستها و  الضمانات التيدعم والحريات و 
 .نالقواني

في مجال الرقابة على دستورية القوانين يعد  1149سنة الدستوري لتعديل الوما جاء به 
 ،ولة الحق والقانون دالفعلي لتجسيد الالتأكيد الحقيقي على نية المؤسس الدستوري الجزائري في 

دائرة إخطار المجلس الدستوري بخصوص الرقابة على دستورية أولا في توسيع وهذا ما يتجلى 
لية الدفع آفي تبني و  ،الأمة مجلس في عضوا )11( ثلاثين أو نائبا )91( خمسينالقوانين إلى 
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منه التي تعطي الحق للأطراف في المحاكمة  411نص المادة  بعدم دستورية القوانين بناء على
أمام جهة قضائية بالادعاء أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق 
والحريات التي يضمنها الدستور، وأن المجلس الدستوري هو الذي يفصل في دستورية الحكم 

 اتباع آلية الدفع بعدم الدستورية ضمن التعديل التأكيد علىتم التشريعي من عدمها، وكذلك 
وتوسيع مجال الدفع بعدم الدستورية إلى الأحكام التنظيمية إلى جانب  1111الدستوري لسنة 

هي توري الدسأن المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب هذا التعديل بو  ،الأحكام التشريعية
 عدمها. منام التنظيمية التي تفصل في دستورية الأحكام التشريعية والأحك

ية آلية الدفع بعدم الدستور دور "الأسباب التي كانت وراء اختيار موضوع أهم من بين و 
 توري في مجال القانون الدسمن المواضيع المهمة أنه والبحث فيه  "في حماية الحقوق والحريات

ا حاليا هو أهم تطبيق للعدالة الدستورية كما يعتبر مكسبا قضائيأن الدفع بعدم الدستورية ذلك 
 .مُهِمًّا لكل نظام قانوني يسعى إلى حماية الحقوق والحريات وتجسيد دولة الحق والقانون 

الدفع بعدم الدستورية في حماية آلية مساهمة توضيح إلى هذه الدراسة هذا وتهدف 
آلية بين  والمقارنة النظام القانوني الجزائري ظل في  عليهاوتسليط الضوء الحقوق والحريات 

بين ما أصبحت عليه في ظل و  1149الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 
أهم  على للوقوف لهذه الآليةوالبحث في الجانب التطبيقي  ،1111التعديل الدستوري لسنة 

ن مالتعرف على كيفية معالجة بعض كذلك و مواطن النجاح ومواطن النقص في تطبيقها، 
 دم الدستورية.الأنظمة القانونية لآلية الدفع بع
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الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات آلية دور موضوع دراسة إن وعليه ف
 إلى طرح الاشكالية التالية: قودت

  ؟بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحرياتالدفع آلية  ساهمتكيف 

ما هي : يالمتمثلة ف التساؤلات الفرعيةمن  الرئيسية مجموعةالاشكالية هذه  عنفرع ويت
الشروط والضوابط التي أحيطت بممارسة الدفع بعدم الدستورية؟ ماهي الإجراءات القضائية 

فع بعدم أثر الدوما هو  التي يجب اتباعها من طرف المتقاضي لإثارة الدفع بعدم الدستورية؟
 الدستورية؟

ج المنهج التحليلي والاستعانة بالمنهاتباع تم  المطروحةشكالية على الإ تم الإجابةولي
للوقوف على الهدف من آلية الدفع بعدم الدستورية والمتمثل في حماية الحقوق  ،الوصفي

ن طريق ، وهذا عتها في ذلكوالحريات التي يكفلها الدستور وكذلك التعرف على مدى فاعلي
وري آراء وقرارات المجلس الدستعلى وجه الخصوص الدستورية والقانونية و تحليل النصوص 

  والمحكمة الدستورية ذات الصلة بالموضوع. الجزائري 

م ت الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات"آلية دراسة موضوع "دور  هدفبو 
 تقسيم الدراسة إلى:

قوق الدفع بعدم الدستورية للحآلية حماية  أساسالرقابة على دستورية القوانين الباب الأول: 
 والحريات.

 .العامة الحماية الدستورية للحقوق والحريات ضرورة الأول:الفصل 

 .لعامةا أهم ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات الرقابة الدستورية الفصل الثاني:
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 .لعامةا للحقوق والحرياتالدفع بعدم الدستورية نحو الضمان الأمثل آلية  الباب الثاني:      

لرقابة الرقابة القضائية وا في ظلالدفع بعدم الدستورية تطبيقات آلية  الفصل الأول:
 .على القوانين السياسية

الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى آلية  الفصل الثاني:
 الدستورية.المحكمة 
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 الباب الأول:

 الدفع بعدم الدستورية للحقوق آلية الرقابة على دستورية القوانين أساس حماية 
 والحريات.

 

 

 

 

 

 

 



 الدفع بعد الدستوريةالرقابة على دستورية القوانين أساس حماية آلية الباب الأول: 
 للحقوق والحريات.
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 الباب الأول:

للحقوق  الدفع بعدم الدستوريةآلية  القوانين أساس حمايةالرقابة على دستورية 
 .والحريات

الدفع بعدم الدستورية وسيلة قانونية يثيرها أحد خصوم المنازعة في شأن نص أو آلية إن 
عدم مطابقة مفادها مقتضى قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام أنظار محكمة الموضوع، 

مع النص الدستوري إذا ما كان تطبيقه في موضوع الخصومة يمس بحق  هذا القانون  أحكام
 .(1)من الحقوق أو بحرية من الحريات المكفولة بضمانة الدستور 

وتجد آلية الدفع بعدم الدستورية قاعدتها الأساسية وانطلاقتها الأولى في الرقابة اللاحقة 
الدفع لية آة القوانين هي أساس حماية على دستورية القوانين، لذلك تعتبر الرقابة على دستوري

 بعدم الدستورية للحقوق والحريات العامة.

فلها كلكي تحظى الحقوق والحريات بحماية آلية الدفع بعدم الدستورية يجب أولا أن ي عليهو    
: ضرورة الحماية الدستورية للحقوق والحريات الفصل الأول) موادهحددها ضمن يو الدستور 

 ضمانات حمايتها وتعد الرقابة الدستورية على القوانينعلى النص في الدستور ، وكذلك العامة(
 (.)الفصل الثاني حماية الحقوق والحرياتلأهم ضمانة 

 

                                                           
مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد  ،من الدستور الجزائري  411قراءة في نص المادة الدفع بعدم الدستورية جمال رواب، د/  1
 . 19، ص 1142، جامعة سعيدة)الجزائر(، 4، العدد 1
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 الفصل الأول:

 .العامة الدستورية للحقوق والحريات الحمايةضرورة 

ن أهو أساس تجسيد دولة الحق والقانون، ولذلك نجد العامة حماية الحقوق والحريات  إن
والحريات  للحقوق  كفالتها لأغلب دول العالم تضع على عاتقها حماية الحقوق والحريات من خلا

 .والنص على ضمانات لحمايتها جعلها من بين أهم مضامين الدستورب

حقوق الإنسان تمثل الهدف المشترك لجميع الشعوب حماية وقبل ذلك كانت ولا زالت 
والدول في العالم وقد ناضل الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض في سبيل حماية حقوقه 

 تنا الحالي.والدفاع عنها من اعتداءات الآخرين وصولا إلى وق

رها من خلال بيان مفهومها وتطو  العامةوعليه سيتم بيان الإطار العام للحقوق والحريات 
 العامةالحريات و التنظيم الدستوري للحقوق المبحث الأول( ومن ثم بيان )وصولا إلى تصنيفاتها 

 تهاحمايلالأساسية  خطوةالطابع الدستوري على الحقوق والحريات هو ال ضفاءإمن منطلق أن 
 .المبحث الثاني()
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 المبحث الأول:

 الإطار العام للحقوق والحريات العامة.

بالنظر إلى أهمية موضوع حماية حقوق الإنسان وحرياته ودورها في بناء دولة الحق    
والقانون بتحقيق العدالة وتوفير بيئة ديمقراطية يعيش في ظلها الفرد عيشة كريمة، فكان ولا 

 ،ايتهاوحم بهازال موضوع التثقيف في مجال حقوق وحريات الإنسان أمرا أساسيا للنهوض 
لأول( مفهومها )المطلب ا تحديدلإطار العام للحقوق والحريات العامة سيتم وعليه وفي بيان ا

 تصنيفاتها )المطلب الثالث(.ثم بيان وتطورها التاريخي )المطلب الثاني( 

 الأول: المطلب

 مفهوم حقوق الإنسان والحريات العامة.

و ضمن أسواء ضمن المواثيق الدولية  تنظيمهاب حقوق الإنسان وحرياته كفالة عتبرت
 القاعدة الأساسية التي تضمن لجميع الشعوب والأفرادهو  ،وتشريعاتها الداخلية الدول اتيردس

العالم العيش في مجتمع يضمن لهم الكرامة والمساواة والحماية قبل أن يضمن لهم دول في 
 .ءل شيقبل ك ، فالاعتراف بحقوق الإنسان هو اعتراف بالإنسانيةالمأكل والمشرب والملبس

 الأول:  الفرع

 مفهوم حقوق الإنسان.

مصطلح حقوق الإنسان من المفاهيم الشائعة الاستخدام في وقتنا الحالي، وإن كان إن 
مفهومها يختلف من ثقافة إلى أخرى فإن المتفق عليه أن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق الغير 

 ن تمييز.قابلة لا للتجزئة ولا للتصرف والتي تطبق على جميع الأفراد من دو 
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 أولا:

 تعريف حقوق الإنسان.

إن مصطلح حقوق الإنسان يشتمل على كلمتين مهمتين هما: كلمة الحق وكلمة الإنسان،  
 لذلك سيتم تعريف الحق أولا ثم تعريف الإنسان.

 تعريف الحق:  - 0

 ، وهو عكس الباطل لقوله تعالى:(1)الحق في اللغة هو اليقين بعد الشك والأمر المقضي 

 41الآية / ﴾السجدة  ل  اط  بَ ى ال  لَ ــَـع ق  حَ ال  ب   ف  ذ  ق  نَ  بَل  ﴿ 

مفهوم قرآني مركب يجمع في تكوينه العديد من المفاهيم ستمد من في اللغة يُ والحق 
ل مستقل عليها اللفظ بشك الفرعية التي لابد أن في جمعها حكمة إيمانية ما، فمنه مفاهيم دلَّ 

ية الاستقامة السوية الفطر و الحقيقة والصدق والحسن العقلي  وهف ; أحيانا ومشترك أحيانا أخرى 
 ن  أَ ب   كَ ل  ذَ وَ تعالى﴿ اسم من أسماء الله  ذلك أنهوالإسلام أعطى للحق ثقلا خاصا  ،(2)الإنسانية 

 .(3)وصف لدينه وقرآنه  وهو﴾ ق  حَ ال   وَ ه   اللهَ 

 11/ الآية  المائدة﴾ ق  حَ ال   نَ ا م  نَ اءَ ا جَ مَ وَ  ه  ل  الب   ن  ؤم  ن   ا لاَ نَ ا لَ مَ ى:﴿ وَ الَ عَ تَ  الَ قَ 

                                                           
  .29ص ، 1111العراق،  جامعة بغداد،، 4ط ،ساننوحقوق الإي العام أمقدمة منهجية في الر  ،فياضحسن عامر  1
سنة النشر، ، دون مكان و د/ أماني صالح، القرآن الكريم وتأصيل فلسفة الحق في الإسلام، الإتقان للترجمة والنشر والبحوث 2

 .9ص 
نسان في التراث الديني الغربي والإسلام )دراسة مقارنة في د/ آمال محمد عبد الرحمان ومحمد جلاء إدريس، حقوق الإ 3

 . 41، ص 1119بة الآداب، مصر، ، مكت4طضوء المواثيق الدولية(، 
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وتعددت التعريفات الشرعية للحق، فمن التعريفات من يقوم على جانب المصلحة فقط 
ومنها ما يرى أن الحق مجرد سلطة ومنها ما ينظر إلى الحق على أساس الغاية منه، وكلها 

 تعريفات غير جامعة لمفهوم الحق. تعتبر

الحق على أنه " اختصاص يقر به الشرع سلطة على  درينيولقد عرف الدكتور فتحي   
لحق اأحسن تعريفات  بر منوقد اعتُ ، شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة"

 ، وهذا يعود إلى الأسباب التالية:وأدقها

 ،وسيلة إليهااليميز بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة بل هو هذا التعريف -أ" 

جامع يشمل حقوق الله تعالى وحقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بنوعيها: العينية  تعريف-ب
 ،والشخصية

يبين مدى استعمال الحق بما ألقي عليه من قيد تحقيقا لمصلحة معينة، إذ فيه تعليل لتقرير الشارع -ج
 ،الاختصاص ولوازمه

ولى غاية الحق، والثانية شرط لمباشرته استبعد المصلحة من تعريف الحق كما استبعد الإرادة لأن الأ -د
 واستعماله...

شمل التعريف حقوق الأسرة وحقوق المجتمع، وغيرها من الحقوق الغيرية أو الوظيفية التي لا ترجع -ه
 ،افيها المصلحة إلى صاحب الحق، ولا إلى مباشره، بل إلى الغير غير أن الشريعة أسمتها حقوق

حق عنصرا فيه، بل الحماية من مستلزمات وجود الحق وكذلك الدعوى لم يجعل الحماية الشرعية لل-و
 "ليست من مقومات الحق بل وسيلة تلك الحماية فهي صفة بعدية تالية في وجودها على وجود الحق

(1). 

                                                           
-459 ص، 4511فتحي دريني، الحق وسلطان الحق في تقييده، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا،  د/ 1

452. 
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أما في اللغة القانونية فالحق يقصد به إما الحرية في التصرف التي يحميها القانون، أو 
الامتناع عن التصرف بطريقة معينة أو القوة التي يفرضها القانون لإجبار شخص معين على 

 .(1)فعل شيء معين أو الامتناع عنه 

 تعريف الإنسان: -0

أما اصطلاحا فقد اختلفت تعريفات لفظ  ،(2)الإنسان في اللغة هو الكائن الذي يفكر 
 المنطق وما يقوم منها على أساس   الدين وعلى أساس الإنسان بين ما يقوم منها على أساس

كائن حي عاقل وهو  الإنسانإن فلسفي وكتعريف جامع مانع لكلمة الإنسان يمكن القول 
 خليفة الله فوق الأرض.أنه  هوأن أثمن مفهوم للإنسان و  ،(3) واسطة جوهرية من الروح والبدن

 : مصطلح حقوق الإنسان-0

لثقافات، االديانات و لا يوجد تعريف موحد لحقوق الإنسان بالنظر لتنوع الأنظمة القانونية و    
عني أن ة وهو ييتزامن مع عمر البشري عليهمصطلح حديث ولكن المبدأ الذي يستند  هأنكما 

بعض الحقوق والحريات حقوق وحريات أساسية لبقاء البشر ولم تكن هذه الحقوق تقوم في 
بادئ الأمر على أساس قانوني، بل كانت تعتبر مطالبات أخلاقية ومع مرور الوقت بدأ 

 .(4)الاعتراف بهذه الحقوق وحمايتها رسميا بموجب القانون 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  وقد تم تعريف حقوق الإنسان من طرف
دولة، وهذه ال انتمتع بها جميعنا لمجرد أننا من البشر ولا تمنحنا إياهالتي حقوق بأنها تلك ال

                                                           
1 Oputa C A, human rights in the political and legal culture of Nigeria, Nigerian law 

publications, Nigeria, 1989, p11 . 

 .15، ص 1141، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 1طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  2
العدد ، 1المجلد العلوم الإنسانية والاجتماعية، الباحث في ناجم مولاي، مفهوم الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، مجلة  3
 .411، ص 1141جانفي جامعة ورقلة)الجزائر(، ، 2
، نيويورك 44، العدد منشورات الأمم المتحدة، نسان، سلسلة التدريب المهنيموظفي السجون على حقوق الإلدليل تدريجي  4

 .1، ص1111وجنيف، 
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الحقوق العالمية متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم الاجتماعي أو أصلهم 
  .تهم أو أي وضع آخرالوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغ

على أن يولد  4511لسنة المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ونصت
ليهم أن وع ،بوا العقل والوجدانهِ جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وُ 

ا تعريف الإعلان لحقوق الإنسان يقوم على أنه ، وبالتالييعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء
 .ن الآخرينبينه وبي تمييزللنسانا من دون أي وجه إالحقوق التي تمنح للفرد بصفته تلك 

نسان على أنها مبادئ وقواعد أساسية محمية لإومما سبق ذكره يمكن تعريف حقوق ا
السلوك الإنساني  رتكز علىالداخلي للدولة( والتي ت تشريعالدولي وفي التشريع قانونيا )محمية بال

 تمييز.أي منح لجميع البشر دون وتُ 

 ثانيا:

 خصائص حقوق الإنسان.

 41أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان في الخطاب الذي ألقاه بتاريخ   
جميع الأمم، على أن حقوق الإنسان غريبة عن أي ثقافة وهي أصلية في  (1)4552ديسمبر 

 ية ولا تقبل التصرف ولا التجزئة.كما أنها عالم

 

 

 

                                                           
في غانا وشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة ما بين  4511أبريل من سنة  1كوفي أتا أنان وليد بتاريخ  اسمه الكامل 1

  .1141أغسطس  41، وتوفي بتاريخ 1114وتحصل على جائزة نوبل للسلام سنة  1119إلى غاية ديسمبر  4552جانفي 
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 : غير قابلة للتجزئة- 0

قابلة للتجزئة أي تتميز بالترابط والتشابك، وهذا ما غير  حقوق هي حقوق الإنسان إن 
نتائج القمة العالمية ضمن ، وكذلك (1) 4551جاء ضمن بنود إعلان وبرنامج عمل فيينا

 .(2) 1119سبتمبر 49إلى  41المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة ما بين 

أن ثل في جدا تتممهمة ويؤدي ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة إلى نتيجة   
 بمعنى لكل الحقوق نفس القدر من الأهمية، إذ أن هناك من الحقوق ما يعتمد على الآخر،

لتي ا وأن الأهميةبقية الحقوق ممارسة على هذا إذا تم انتهاك حق منها فحتما سيؤثر أنه 
 ةتساويمهي حقوق حقوق الإنسان ف، نوليها للحقوق الأخرى من الحقوق يجب أن نوليها لحق 

هرمي  لم يتم تنظيمها وفق تدرج على الأخرى وذلك أنهواحدة منها ولا تفضل حيث لا تسبق ب
  بل كلها في نفس الدرجة من الأهمية. لزاميإ

وكمثال على ترابط حقوق الإنسان نذكر الترابط الوثيق الموجود بين الحق في الحصول 
على المعلومة وحرية الرأي والتعبير، إذ يعتبر الحق في الحصول على المعلومة وسيلة مهمة 
لتعزيز حرية الرأي والتعبير وكذلك أن هذه الأخيرة تضم بدورها مجموعة من الحقوق والحريات 

 .(3)نها حق الحصول على المعلومة وتداولها وحرية الصحافة والتي من بي

                                                           
وتمثّلت نتيجته الأساسيّة في  ،4551حزيران/ يونيو  19و 41 انعقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا بالنمسا بين 1

وهو عبارة عن خطة مشتركة لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء ، إعلان وبرنامج عمل فيينا اعتماد
  الموقع الالكتروني:العالم، عن 

https://www.ohchr.org/AR 
: 1119 سبتمبر 49إلى  41نتائج القمة العالمية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة ما بين من  414الفقرة  2

ن إ، بعضها البعضنسان هي ذات طبيعة عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة كما يدعم " نؤكد مجددا أن جميع حقوق الإ
 بنفس التأكيد......." ئ على قدم المساواة، و متكافنسان يجب معاملتها بأسلوب منصف و جميع حقوق الإ

السياسية، و ، الحق في المعلومة كآلية لتعزيز حرية الرأي والتعبير، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية حميدوش د/ آسيا 3
 .591، ص 1111يلة )الجزائر(، جامعة المس، 1، العدد 9المجلد 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
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 غير قابلة للتنازل:  – 0

ة فهي التي ترافقه منذ ولادته إلى غاي حقوق الإنسان هي الحقوق الملازمة للإنسانإن    
ومن البديهي أنها لا تقبل التنازل والتصرف إذ لا يستطيع -لصيقة بشخصية الإنسان-موته

ان يترتب على خاصية عدم قابلية حقوق الإنسكما  ،يتنازل عن حقه في الحياة مثلاالإنسان أن 
 .(1)للتنازل أنها لا تسقط ولا يمكن خسارتها كونها مرتبطة بالإنسان كقيمة قائمة بذاته 

القول بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف لا يمنع من تقييد بعض الحقوق غير أن  
قييد حرية من تالعالم  التي تستلزم ذلك، وأصح مثال هو ما شهدته دولوالحريات في الحالات 

 .45-التنقل للأفراد وحظر التجول جراء فيروس كوفيد

ة على الحق في الخصوصيالواردة د و القيعلى تقييد الحقوق والحريات نذكر مثال وك
فإنه من  4591من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  1وحسب ما حددته المادة 

في كل مجتمع ديمقراطي مما يعطي على الحق في الخصوصية د يقيتإجراء هذا ال ي ضرور ال
الحق للمشرع بوضع قيد على مباشرة الحق في احترام الحياة الخاصة وهذا بواسطة ما يصدره 

وبأن يكون الهدف من التقييد حماية الأمن الوطني أو  ،من نصوص تشريعية في هذا المجال
 .(2)عام أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات العامة النظام ال

 العالمية والكونية:  – 0

ص دون تمييز وعلى كل الأشخامن عالمية حقوق الإنسان أن تنطبق على الجميع يقصد ب
 .(3)في كل العالم، باعتبار أن هدف كل الديانات والمرجعيات هو حماية الكرامة الإنسانية 

                                                           
 .491ص ، 1115القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  عمر حوري،/ د  1

د/ سيد علي فاضلي، أثر التطور التكنولوجي على حماية الحق في الخصوصية في النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان،  2
 .191ص  ،1145، جامعة المسيلة)الجزائر(، 1، العدد 1مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 (،موذجامصر نتونس و و  المغرب) لقانون وان في الدساتير العربية الجديدة وسؤال دولة الحق نساحقوق الإمساوي،  محمد/ د 3
 .49ص  ،1141 ،لمانياأ ،الاقتصاديةو  والسياسيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية ، 4ط
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 الطابع الأخلاقي لحقوق الإنسان: – 0

حقوق الإنسان هي حقوق وواجبات أخلاقية يجب الالتزام بها، وهذا الطابع الأخلاقي  إن
هو الذي يعطي لها وظيفتها الخاصة التي تتمثل في المطالبة بها عندما تكون قابلة للنفاذ 

 .(1)بواسطة الوسائل القانونية أو السياسات العادية 

  لانية:الإع- 0

الإنسان أنها مضمونة ومكرسة في دساتير الدول والصكوك الدولية  حقوق تعني إعلانية  
مثل الاتفاقيات الدولية والإعلانات والتوصيات والعرف الدولي والمبادئ الدولية العامة وبقية 

 .(2)مصادر القانون الدولي 

تدويل حقوق الإنسان والحريات العامة هو بمثابة مسلسل ارتبط ويرتبط بهيئة الأمم و 
المتحدة التي تعتبر الإطار التنظيمي لها وعرف انطلاقته الفعلية مع الإعلان العالمي لحقوق 

 .(3) 4511ديسمبر  41الإنسان بتاريخ 

 حقوق الإنسان في تطور مستمر:-0

تطور تتطور وتتماشى مع الو ليست ثابتة  في تطور مستمر فهي حقوق الإنسان تبقى     
حقوق  والدليل على ذلك أن ،العلمي والتكنولوجي والمتغيرات التي تحدث في المجتمع الدولي

كانت تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، ثم توسعت لتشمل أيضا  الأمر الإنسان في بادئ
 حقوق التضامن. صولا إلىالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و 

                                                           
                              .      1، صالسابق مساوي، المرجع محمد/ د 1
جامعة  ،11 ددالع ،5مجلد ال ،الرافدين للحقوق ، مجلة ي القانون الدوليفنسان تنظيم حقوق الإإبراهيم، عميد خليل  2

  .45، ص1112الموصل)العراق(، 
 .19 ص، 4555، النجاح الجديدة، المغرب، 4طالحريات العامة وحقوق الإنسان، ، رقية المصدق 3
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/ 492وأبرز ما يؤكد هذا الطرح ما جاء ضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )   
إلى التنظيم القانوني للحق في في ظل ما دعت إليه الحاجة الملحة و  1141( للعام 91

الخصوصية في ظل التقدم التكنولوجي تم تقرير الحق بالخصوصية في العصر الرقمي رسميا 
، وهذا يدل على التطور المستمر لحقوق وحريات الإنسان وضرورة مواكبتها (1) 1141 سنة

 لكل المستجدات.

 ثالثا:

 نسان.حقوق الإ  ساأس

ة الكراممبدأ المساواة و  مبدأ مهمين يتمثلان في تقوم حقوق الإنسان على أساسين
 :الإنسانية

 مبدأ المساواة وعدم التمييز: – 0

ن في الدستور لمبدأ المساواة، فالأفراد متساوو كفلها تخضع جميع الحقوق والحريات التي ي
الحقوق والحريات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك سواء على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة 
أو الدين أو أي أساس آخر، ويعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق 

راطية بمثابة الروح من الجسد، بغيره ينقضي معنى الديمقراطية قوالحريات العامة فهو من الديم
 .(2)وينهار كل مدلول للحرية 

حقوق الإنسان  ميةعال خاصية من خصائص حقوق الإنسان وهيويمثل مبدأ المساواة 
وهو ما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان  ،أي تمييزدون  نسانالاعتراف بحقوق الإو 

" يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد  بأن نسانالعالمي لحقوق الإ
 1المادة  أكدتهكذلك و  ،ن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء"أوهبوا العقل والوجدان وعليهم 
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نسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا إلكل   من نفس الإعلان بأن
و اللغة أولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس  ،الإعلان دونما تمييز من أي نوع

 الوطني....و غير سياسي، أو الأصل أكان و الدين أو الرأي سياسيا أ

 المساواة في ممارسة الحقوق  ،في الحقوق والحريات المساواة أمام القانون  تشمل المساواة و 
مام أاواة المس ،المساواة في تقلد الوظائف العامة ،السياسية كالحق في التصويت والانتخاب

 مام التكاليف الضريبية.أالمساواة و  ،مام الأعباء العسكريةأالتكاليف العامة و 

 مبدأ الكرامة الإنسانية: – 0

ورد مفهوم الكرامة في بداية ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء فيه" نحن شعوب الأمم    
المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة 

 .الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية"

نسان أن" لما كان الاقرار بما لجميع أعضاء علان الدولي لحقوق الإوجاء في ديباجة الإ 
الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف، يشكل أساس 

الكرامة و  الحرية والعدل والسلام في العالم" فهذه الحقوق تنبثق عن كرامة الإنسان الأصيلة فيه
 .(1) ل هي أيضا جانب من محتوى معظم الحقوق والحرياتليست مجرد أساس للحقوق، ب

يرتبطان ببعض المبادئ الأخرى إذ لا يمكن  مبدآنالكرامة مبدأ و  كما أن مبدأ المساواة 
تصور الكرامة والمساواة مثلا من دون الحرية في أخذ القرارات ولا يمكن فرض أفكار على أحد 
هو لا يريدها، ويجب احترام الآخر بغض النظر عن كيفية تعبيره عن نفسه وشخصيته 

                                                           
فهم  ساسية عن طريق تحسيننسان والحريات الأنسان بشأن تعزيز حقوق الإلجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإالدراسة  1

ديسمبر  9 للأمم المتحدة، الجمعية العامة، عمالمن جدول الأ 9و 1الدورة الثانية والعشرون البندان ، القيم التقليدية البشرية
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فرد قوم بها كل شخص، فحرية الومشاعره، كما لا تنفي المساواة المسؤولية عن الأعمال التي ي
 .(1)لا تعني عدم تحمله للمسؤولية عن أفعاله 

 الفرع الثاني:

 مدلول الحريات العامة. 

يعتبر موضوع الحريات العامة موضوعا حديث العهد بالمقارنة مع موضوع حقوق الإنسان 
تمع من المجفرض نفسه من منطلق ضرورة تنظيم علاقة الفرد مع غيره من الأفراد في قد و 

 الدولة.في سلطات ال، ومن جهة أخرى مع جهة

 أولا:

 مفهوم الحرية العامة.

الحرية هي قدرة أي شخص على القيام بما يريد وفق ما تملي عليه رغبته وإرادته، دون   
                .(2) إكراه اجتماعي يفرض على الفرد غياب أي   ضغط أو إكراه من طرف شخص آخر، أي  

متاحة لجميع الأفراد سواء أكانوا مواطنين أو  أن الحرية يعني-العامة–ومدلول العموم   
يشير إلى  كما (3)أجانب، وسواء أكانوا ذكورا أو إناثا، فكل الأفراد متساوون أمام هذه الحريات 

تدخل الدولة لممارسة الأفراد لحرياتهم في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة السلطة 
 .(4)ن من فرض النظام عن طريق توقيع الجزاء على من يخل به لتتمك
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أغسطس سنة  19من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ  1عرفت المادة و 
 لا يضر بالآخرين. لالحرية العامة بأنها القدرة على إتيان كل عم 4215

الحريات العامة مجال خاص للقانون ذلك أن المشرع هو الذي يقوم بتحديد النظام لذلك فو 
القانوني للحريات العامة، وبهذا كان للحرية العامة مفهوما قانونيا وضمانات قانونية تحميها 
وتؤكدها فمثلا من ضمن واجبات الدولة القانونية الامتناع عن التدخل في المنطقة المخصصة 

 .(1)فهي ملزمة باحترام النشاط الحر للأفراد  لحرية الأفراد

 :ثانيا  

 خصائص الحرية العامة.

الحرية ظاهرة اجتماعية محددة بإطار)العامة( أي هي ليست حرية مطلقة بأن يتصرف إن 
الفرد على هواه وفقا لنوازعه الشخصية، بل نسبية يفترض تنظيمها بمعايير ومحددات قانونية 

كون سائبة وحدها تلمن خلال تدخل الدولة بتنظيمها وتوفير المستلزمات المادية لها، فالحرية 
وضى والانفلات أما إذا اقترنت بالفائدة والمصلحة العامة تكون عندئذ منظمة وهي تعني الف

 فردمقيدة بشرط عدم إضرار ال تكون ، و (2)ومقيدة بالقانون وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة 
  وفق إطار يمنع الإساءة في استعمالها.جب تنظيمها و  ولهذابالآخرين 

مجموعة هو حق وليس امتيازا، ولذا لا يمكن رفض حق إن إقرار الحرية لكل شخص ولكل و   
انية سإنساني يتمتع به أي شخص ولا يمكن لمنظمة وطنية أن تتراجع عن حقوق وحريات إن

الحريات العامة حريات مترابطة ومكملة لبعضها البعض كما أن ا، أقرتها أو اعترفت بها مسبق
ي دة متكاملة تكرس إنسانية الإنسان فوغير قابلة لا للتجزئة ولا التصرف، لأنها تشكل وح
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طبق تنبخاصية العالمية وبكونها الحريات العامة  وكذلك تتميز، (1)أبعاده الفردية والجماعية 
 دون أي تمييز بينهم.على الجميع 

الدراسات القانونية  تميل الحريات العامةمفهوم مع حقوق الإنسان مفهوم التقاء وحول    
وصف حقوق الإنسان أكثر من تعبير الحريات العامة، ويبدو أن سبب إلى استخدام المعاصرة 

ذلك يعود إلى أن المنظمات الدولية واللجان الخاصة التابعة لها والمواثيق الدولية عمدت إلى 
استعمال وصف حقوق الإنسان أكثر من تعبير الحريات العامة ومنها المنظمات الدولية 

وغيره من الاتفاقيات  4511ن العالمي لحقوق الإنسان لسنة والإقليمية لحقوق الإنسان والإعلا
 والمواثيق الدولية والإقليمية.

التقاء المفهومين في تعريف حقوق الإنسان على أنها مجموعة من الحقوق التي يظهر و 
  .(2)العامة شكل من أشكال حقوق الإنسان  نسان وأن الحرياتفي آن واحد حرية الإ تحدد

 الثاني: المطلب

 .التاريخي للحقوق والحريات العامةالتطور  

من منطلق أن نشأة حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود الإنسان في حد ذاته، 
فبالتالي تطور هذه الحقوق سيكون عبر المراحل التاريخية التي عاشها الإنسان منذ القدم 

 وصولا إلى يومنا هذا.
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 الأول: الفرع

 منطلق حقوق الإنسان.

لتعرف اكذلك يعد من الضروري البحث عن الجذور التاريخية الأولى لحقوق الإنسان، و   
 .لهاعلى حقوق الإنسان في الإسلام كمصدر أساسي 

 :أولا

 حقوق الإنسان في أهم الحضارات القديمة.

يعتبِر العديد من المؤرخين أن من أبرز مظاهر الحياة القديمة القائمة على مبادئ   
ا كانتا في موبعض من مظاهره، (1)لحق تلك التي نظمها التشريع العراقي الراقي الكرامة وا
تمع اليوناني من المج ا لفئات معينةمتقريره نه قدأمع ملاحظة لكن  رومانيةوال يةاليونان الحضارة

 .والروماني فقط

 في حضارة بلاد الرافدين: - 0

أسست حضارة بلاد الرافدين ضمانات مهمة لحماية حقوق الإنسان وكرست أهم مبدأ  
وهو تحقيق العدالة، من خلال مجموعة من القوانين التي أُصدرت مثل قانون أور نمو وقانون 

 حمورابي.

 (ق م 0000-0110قانون أور نمو: )- 0 – 0

يم اعية في المجتمع العراقي القدتعتبر بنود قانون أور نمو قاعدة إرساء العدالة الاجتم  
، حيث قنن الملك أور نمو قانونه الذي يهدف إلى توطيد العدالة حقه بإعطاء كل ذي حق

الصادقة في البلاد وإزالة الظلم والعداء وإقامة الحرية والقضاء على الاستبداد حيث اهتم هذا 
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ة في لاجتماعية والاقتصاديالقانون بمعالجة مشاكل تفكك الأسرة والعمل على تحسين الحالة ا
، وعلى المستوى الاقتصادي قام بتنظيم العمل والاهتمام بغذاء الناس وزراعة الأرض (1)البلاد 

    وجعلهم من القضايا الاقتصادية المهمة في البلاد.

 (م ق 0010-0201قانون حمورابي: ) – 0 – 0

يعد قانون حمورابي من أقدم وأعظم القوانين العراقية، ومن أعظم الشرائع العالمية   
 القديمة التي أقرت الحقوق والحريات حيث استمدت كل أحكامه من شريعة سومر التي يعود

حتى أنه يعتبر" الاكتشاف الأكبر  (2)عشتار  لبثوشريعة  م ق 1111تاريخها إلى ما قبل سنة 
 .(3)في ميدان القانون في العراق القديم" 

ويكتسب قانون حمورابي الشهرة وتولى له الأهمية من بين قوانين العراق القديم بالرغم  
من أنه ليس القانون الأول الأقدم، إذ أنه صدر بعد صدور قانون أور نمو بحوالي ثلاثة قرون، 

نون حمورابي ويمنحه الأهمية كونه القانون الوحيد الذي وصل إلى أيدي أن ما يميز قا غير
 .(4)الباحثين بنسخته الأصلية وبحالة كاملة وجيدة تقريبا 

رُتِــبت مواد قانون حمورابي في أربعة وأربعين حقلا، وكتبت باللغة البابلية، وبالخط   
أنها كانت تحتوي على أكثر  مادة حتى أنه من المرجح 111المسماري في مسلة تحتوي على 

التي تبحث في شؤون  459-412ويحتوي القسم الثامن منه على المواد من  (5)مادة  111من 
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العائلة وحقوقها وعلاقات أفرادها فيما بينهم كما يهتم القسم الثاني عشر منه والذي يحتوي على 
 .(1)بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم  111- 121المواد من 

ومن بين أهم ما جاء به قانون حمورابي في مجال حقوق الإنسان هو اقراره مسؤولية 
ة، استرجاع الأشياء المسروقوعدم الدولة، فمثلا إذا سُرق مواطن ولم يتم القبض على السارق 

رض للسارق والنهب فمنها فوضع عقوبات كما عوضته مدينته والحاكم فيها عما سرق منه، 
 .(2) في منزله جميع قضايا السرقة وحكم الموت على من احتفظ برقيقعقوبة الإعدام في 

 وقانون مملكة أشنونا: (ق م 0300-0300قانون لبث عشتار )- 0 – 0

إلى الملك لبت عشتار وهو خامس ملوك أسرة أيسين،  قانون لبت عشتارينسب    
وسجل هذا القانون باللغة السومرية، والنسخة الموجودة من هذا القانون مسجلة على كسر من 
ألواح الطين وهي غير كاملة، أما النسخة الأصلية فيرجع أنها مدونة على نصب أو مسلة من 

نون أهمية لأنه اهتم بحقوق العبيد والمرأة ، واكتسب هذا القا(3)الحجر مثل قانون حمورابي 
  د.والأولا

ولقانون مملكة أشنونا دور كبير في تطور حقوق الإنسان في المجتمع العراقي القديم إذ 
حماية  هفياهتم بشؤون الأسرة وحقوق الزوجين والأحوال الشخصية والعبيد، ومن أهم ما جاء 

 مجني عليهم بما يتناسب مع جسامة الضرر. حياة الأفراد بالتعويض عن الضرر اللاحق بال
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 حقوق الإنسان في الحضارتين: اليونانية والرومانية- 0

رت الحضارة اليونانية مهدا للديمقراطية ذلك أنها اعترفت بالحقوق السياسية بِ اعتُ  
للمواطنين، إلا أنها لم تعترف بها سوى لطبقة معينة من المجتمع حيث أن المجتمع اليوناني 
القديم كان مقسما إلى طبقة الأشراف وطبقة أصحاب المهن الحرة وطبقة الفلاحين، وهذه 

رف بأهم لم تعت الحضارة اليونانية الأخيرة تعتبر الطبقة الأدنى والمحرومة من الحقوق أي أن
 .(1)المساواة وعدم التمييز بين جميع البشر مبدأ ألا وهو لحقوق الإنسان مبدأ انساني 

الحضارة الرومانية عن الحضارة اليونانية خاصة فيما يتعلق بالتقسيم الطبقي ولم تختلف 
والتمييز بين المواطن الروماني وغيره من الرعايا إذ كان كل منهم يخضع لقانون خاص به، 

وضع حد  إلى هدفيمرسوما  م 141 سنةنشر الإمبراطور الروماني  لكن وتداركا لهذا الوضع
لهذا التمييز بأن منح لجميع رعايا الإمبراطورية صفة المواطنة وأخضعهم لقانون واحد وبناء 

  .(2)عليه نشأ قانون الشعوب المستند إلى قواعد العدالة والمساواة بين الجميع 

 :ثانيا 

 نسان في الشريعة الإسلامية.حقوق الإ 

 الحقوق والحريات ووضع القواعد الأساسيةهو الدستور الأعلى الذي أقر الكريم لقرآن إن ا
ة إنما ، والشريعة الاسلاميظم العلاقة بين الأفراد والمجتمعللأحكام الدينية والمدنية التي تن

 .(3)جاءت بجملة من الأحكام والوسائل لتحقق مصلحة الناس كافة 
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 .11- 11ص ، 1141
 .11، ص نفسهالمرجع  2
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 بل، هللاوتكتسب الحقوق في التصور الإسلامي قدسية تمنع التلاعب بها لأن مصدرها 
إنها تمثل واجبات مقدسة لا حق لعبد الله المستخلف أن يفرط أو يتهاون فيها لأنها ليست و 

 محافظة الإنسان على حياته وسعادة نفسه ليسو مالكها الأوحد، هو لله سبحانه املكا له، بل 
ليها عحقا للإنسان يستطيع أن يفرط فيه بالانتحار أو الإهمال أو التجويع، بل إن المحافظة 

 .(1) واجب شرعي

فبالنسبة للحقوق الاجتماعية نظمت  الإنسان ونظمت الشريعة الإسلامية أغلب حقوق 
حق العمل، والحق في الرعاية الصحية، والحق في تكوين أسرة، وحق الضمان الاجتماعي.... 

 ،نسانالإية تعبير وحر فكر ل هر يقدوتسلام الإ يبدو واضحا اهتماموبخصوص حرية الفكر والتعبير 
أباحت الشريعة الإسلامية للفرد الامتلاك وفق تصور معين  لحقوق الاقتصاديةاوفي مجال 

 وشروط محددة.

من طرف الشريعة حتى حقوق الغير مسلمين في المجتمع الإسلامي تم تنظيمها و  
ر بأن غيأقرت ساوت بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق المدنية، و  إذالإسلامية 

 أقرت أن الذميين والمعاهدينكما المسلمين في المجتمع الإسلامي أمانة في أعناق المسلمين 
في بلد اسلامي لهم ما للمسلمين من حقوق وتطبق عليهم القوانين نفسها التي تطبق على 

 .(2)المسلمين 

له سبحانه لوعليه فالحقوق والحريات التي نظمتها الشريعة الإسلامية هي وحي إلهي أنعم ا
به على الإنسان عطاء مبتدأ، ولم تكن نتيجة ضغوط أو مطالبات بشرية ولا نتيجة انعقاد 
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، وهذا ما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية عما (1)مؤتمرات أو اصدار مواثيق دولية 
  هي عليه في الشرائع الوضعية.

 الثاني:  الفرع

 حقوق الإنسان في الشرائع الوضعية.

نت حقوق الإنسان في وثائق تاريخية مهمة كانت بمثابة مصدر أساسي لصياغة وِّ دُ 
سنة وثيقة العهد الأعظم صدرت ففي أوروبا  ،4511الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

 إعلانيعتبر بفرنسا وفي أمريكا  4215لسنة إعلان حقوق الإنسان والمواطن و بإنجلترا  4149
أهم وثيقة أمريكية أسست لمبادئ حقوق  4229ة الأمريكية لسنة قلال الولايات المتحداست

 الإنسان.

 : أولا

 وروبا.لأ الشرائع الوضعية حقوق الإنسان في 

 4149وثيقة العهد الأعظم سنة ;في أوروبا فيما يخص حقوق الإنسان من أهم ما صدر 
نة والمواطن س إعلان حقوق الإنسانصدر وفي فرنسا  ،في انجلترا 4915لائحة الحقوق سنة و 

 الذي اشتهر بأنه الإعلان الأكثر شمولا على حقوق الإنسان وحرياته.  4215

 :نجلترالإ الشرائع الوضعية حقوق الإنسان في  – 0

 4149تجسدت فكرة حقوق الإنسان في إنجلترا في صدور وثيقة العهد الأعظم سنة 
 .4915الحقوق سنة وقانون الهابياس كوربس ولائحة  4911وعريضة الحقوق سنة 
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 : (0000سنة )العهد الأعظم  – 0 – 0

قبل عصر النهضة ناضل الشعب الانجليزي من أجل الحصول على وثيقة دستورية 
نا جتعترف فيها السلطة الملكية بحقوقه وتضمن له أن يمارسها، وبالفعل تحصل على وثيقة الما

وتعهد بموجبها  4149كارتا إثر قيامه بثورة ضد الاستبداد هذه الوثيقة وقعها الملك جون سنة 
، وكمثال عما جاء في العهد (1)بأن لا يتعرض لحقوق الشعب وبأن يضمن عدم المساس بها 

يلتزم بألا يوقف أو يسجن أي رجل وألا يؤذي أو ينفي أو يجرد من أملاكه أو يعتبر  أن الملك
 يرحرية التعبعلى  وركز، كما نظم العهد العديد من الحريات الشخصية (2)جا عن القانون خار 

 كأهم حرية شخصية يتم منحها للفرد.

 :(0001سنة )عريضة الحقوق - 0 – 0

ببريطانيا بعد صراع بين الملك  4911سنة حزيران  2صدرت هذه الوثيقة بتاريخ    
ونظمت  4149لسنة شارل الأول والبرلمان، إذ أكدت على القيم التي جاء بها الميثاق الأعظم 

إضافة إلى ذلك مجموعة من الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين أهمها احترام الحرية 
 الشخصية. 

 (:0013سنة )قانون الهابياس كوربس - 0 – 0

انجلترا النظام الذي أطلق عليه اسم الهابياس كوربس أو أمر الإحضار، وهو ف في رِ عُ 
 ،نظام يسمح لكل شخص أن يطلب من المحكمة إصدار أمر إلى مدير سجن فيه شخص ما
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نع عن للقاضي أن يمت يسلبيان سبب حبسه و لبأن يحضر جسم السجين إلى ساحة المحكمة 
 .(1) اليةموإلا عوقب الممتنع بعقوبة  ع عن تنفيذهإصدار هذا الأمر ولا لمدير السجن أن يمتن

 : (0013سنة )لائحة الحقوق – 0 – 0

والتي نصت على عدم فرض المحاكم  4915صدرت لائحة الحقوق في إنجلترا سنة   
اء ، كما نصت أيضا على إجر على الأفراد غرامات باهظة أو الحكم بعقوبات شديدة غير مألوفة

ضمانة من ضمانات هذه اللائحة قاعدة لتأسيس تعد  عليه، و (2)المحاكمة عن طريق المحلفين 
 التقاضي ووسيلة لدفاع الفرد عن نفسه عند لجوئه إلى القضاء.

 فرنسا:  لالشرائع الوضعية حقوق الإنسان في  – 0

ابتداء من النصف الثاني من القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر، بدأت تظهر   
في فرنسا كتابات سياسية تندد بالنظام الاستبدادي الذي كان سائدا فيها، وتدعو إلى الحد من 

 .(3)السلطة الملكية وتطالب بسيادة الشعب والدفاع عن حقوق الفرد 

ك الوقت جان جاك روسو وفولتير ومونتيسكيو وكان ومن أبرز الكتاب المفكرين في ذل 
 ،(4) لكتاباتهم تأثير كبير على عقول الناس وبفضلها بدأت عقيدة الحرية تستقر في أذهانهم

 (وت)أآب 19وعلى أثرها أصدرت الجمعية التأسيسية في  4215فاندلعت الثورة الفرنسية سنة 
ادئا جاء بسبع عشرة مادة تضمنت مب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي 4215سنة من 

لى ع مهمة وصالحة للتطبيقحقوقا  هذا الإعلانأقر ، حيث جد هامة في الحقوق والحريات
، فتضمنت المادة الأولى منه مبدأ المساواة "يولد الناس ويعيشون  ولفي جميع الد فرادجميع الأ
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نب ذعليه إلى أن يتم اثبات الر الإعلان البراءة للمقبوض أحرارا متساوين في الحقوق"،  وأق
لى أموال ع أن يراقبواعليه، وأن لكل إنسان الحرية في نشر أفكاره وآراءه ، ومن حق المواطنين 

ملكية إلا في إطار الوعدم جواز نزع للمواطنين حق الامتلاك الإعلان نظم كما الضريبة، 
 المصلحة العمومية.

صدر أول دستور بعد الثورة الفرنسية الكبرى ونص في  4254سنة  سبتمبر 1وفي 
مقدمته على إلغاء جميع المؤسسات التي تمس بالحرية والمساواة في الحقوق، وعلى الأخص 
ألقاب النبلاء ومحاكمهم الخاصة كما ألغى جميع الوظائف وجميع الامتيازات ومنظمات المهن 

(1). 

 :ثانيا

 الأمريكية.نسان في الإعلانات حقوق الإ 

يوليو  1صدر إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الذي أقره كونغرس الولايات في 
من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا ...، ومما جاء في مقدمته أن: " 4229سنة 

أهم ، وعليه فإن هذا الإعلان أرسى (2)متساوين وقد وهبهم الله حقوقا معينة لا تنتزع منهم.... 
 مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وهو مبدأ المساواة.

انعقد مؤتمر فرجينيا الخامس بفرجينيا وتمخض عنه  4229سنة يونيو  41وبتاريخ 
وحريات  ا( مادة نظمت حقوق49إعلان فرجينيا للحقوق، ويشتمل هذا الإعلان على ستة عشر)

ولهذا  ،في التمتع بالسعادة والأمن فردية لجميع المواطنين كالمساواة وحق الحياة وحق المواطن
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الإعلان دور في إرساء ثقافة حقوق الإنسان ليس في أمريكا فقط بل حتى في أوروبا خاصة 
 وليس العكس. على مستوى تنظيم الحقوق الفردية واعتباره أن الحكومة خادمة للشعب

 الثالث: الفرع

 في المواثيق الدولية.حقوق الإنسان   

الحديث عن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية يشتمل على الإشارة إلى حقوق إن 
 .الصكوك الدوليةالإنسان في مواثيق الشرعة الدولية وإلى حقوق الإنسان في أهم 

 أولا:

 الدولية.الشرعة في مواثيق  الإنسانحقوق 

 4511نة لسالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  تشتمل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على
لخاص االاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 .4599بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 

 :0301لسنة سان نالإعلان العالمي لحقوق الإ -0

كانون  9إلى تاريخ  4511لسنة تعود الخطوات الأولى لإعلان حقوق الإنسان   
حين وجه فرانكلن روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة  4514سنة  (جانفي)الثاني

الأمريكية رسالة إلى الكونغرس مضمونها تحديد أربع حريات على أنها الهدف الاجتماعي 
ل ك والسياسي لشعب الولايات المتحدة والعالم، وهذه الحريات هي حرية الكلام والتعبير، حرية

 .(1)من الخوف  والتحررالفقر، إنسان في أن يعبد الله بطريقته الخاصة، التحرر من 
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نشر الرئيس روزفلت وتشرشل رئيس الوزارة  4514أغسطس سنة  41وبتاريخ   
ن أهم ما جاء وم ،البريطانية وثيقة عرفت باسم وثيقة الأطلسي والتي تشتمل على ثماني مواد

أنهما يحترمان حقوق جميع الشعوب في اختيار نوع الحكومة التي يريدون العيش  ضمنها في
 .(1)ا يرغبان في رد حقوق السيادة إلى الذين حرموا منها بالقوة مفي ظلها وبأنه

لترا مريكية وانجعقد خبراء دبلوماسيون من الولايات المتحدة الأ 4511أكتوبر سنة  2وفي 
 ؤتمرا وبناء عليه وضعوا قواعد أساسية تمت تسميتها بمقترحاتوالاتحاد السوفياتي والصين م

دمبرتون أوكس، ومن بين هذه المقترحات تأسيس تنظيم دولي يعرف باسم الأمم المتحدة والذي 
 من بين أهدافه حفظ السلم والأمن الدوليين.

وبناء على ما خلفته الحرب العالمية الثانية من ويلات ومصائب وكوارث على شعوب  
العالم، أصبح من الضروري التفكير في مستقبل هذه الشعوب فأخذ زعماء الدول الحليفة في 
نهاية الحرب يعقدون الاجتماعات للبحث في مستقبل المجتمع الدولي بعد الحرب ونتيجة لهذه 

سنة من كانون الأول  41بتاريخ ، و 4519 سنةالاجتماعات تقرر تأسيس هيئة الأمم المتحدة 
ان نسالدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإ وافقت 4511

(2). 

افة الشعوب كالذي تسعى على المشترك والأ مثالالنسان الإعلان العالمي لحقوق الإيعتبر 
نصت عليه الديباجة من بين ما  (3) مادة  11، ويشتمل على ديباجة وثلاثين والدول إلى بلوغه

بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة أن الاعتراف 
 .هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم
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 على الحقوق والحريات التالية:الإعلان وقد نص  

الحق في المساواة وعدم التمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون،  .أ
 اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل أو أي وضع آخر.أو الجنس، أو 

الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون وفي الإنصاف أمام  .ب
 القضاء.

 حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه وحياته الخاصة. .ج
 سانية.حق الفرد في الحماية من الرق ومن التعذيب والمعاملة اللاإن .د

 حق الفرد في الشخصية القانونية وفي التمتع بالجنسية. .ه
حرية التنقل والحق في اختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة ومغادرة أي بلد، والحق  .و

 في التماس ملجأ ببلدان أخرى في حالة الاضطهاد.
 .حق الفرد البالغ في الزواج وتأسيس أسرة .ز
 .جتماعات والجمعيات وإنشاء النقاباتحرية الرأي والتعبير والاشتراك في الا .ح
حق الفرد في التملك، وفي المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده وتقلد المناصب  .ط

 .العليا
 .الحق في العمل وفي الراحة وأوقات الفراغ، وفي الضمان الاجتماعي .ي
 .يمالحق في التعليم وفي المشاركة في حياة المجتمع الثقافية والتمتع بالتقدم العل .ك

وبالرغم من عدم إلزامية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بسبب صدوره في شكل     
توصية وليس في شكل اتفاقية دولية ملزمة، إلا أن له المكانة والأهمية البالغة لكونه مصدرا 
للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأنه معيار دولي مشترك 

 حقوق وحريات الإنسان.لحماية 
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ولأن هذا الإعلان ليس له قوة إلزام قانونية على الصعيد الدولي، لذلك قررت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة اعتماد العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 .4599 سنةكانون الأول من  49والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في 

 :ICESCRالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -0

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  المتحدةتبنت الجمعية العامة للأمم 
 11وبدأ نفاده ابتداء من  4599سنة ديسمبر  49بتاريخ  ICESCR والاجتماعية والثقافية

 :(1)اشتملت على الحقوق التالية  مادة 14ويشتمل على ديباجة و ،4529سنة مارس 

 .حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية .أ
مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .ب

 .المنصوص عليها في هذا العهد
  .شروط عمل عادلة ومرضية، وفي التأمين عن العمل الحق في العمل وفق .ج
حق كل شخص في تكوين النقابات والانضمام إليها وحق النقابات في ممارسة نشاطها  .د

 .بحرية دونما قيد غير تلك الشروط التي ينص عليها القانون 
 .الحق في الإضراب وفي الضمان الاجتماعي .ه
 .والحماية والمساعدةحقوق الأسرة والأمهات والأطفال في المساواة  .و
حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته )خاصة على مستوى الغذاء  .ز

 والكساء والمأوى وتحسين الظروف المعيشية(. 
 حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى معيشي من الصحة الجسمية والعقلية. .ح
 د التقدم العلمي.ئالحق في التربية والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوا .ط

                                                           
المؤرخ ، (-14-ألف)د 1111والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  وعرض للتوقيعاعتمد  1

 .12وفقا للمادة  4529 )جانفي( سنةكانون الأول  1 :تاريخ بدء النفاذ ،4599سنة  )ديسمبر(الأولكانون  49في 
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 :ICCPRالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -0

مادة وقد أكد على حقوق وحريات تم النص عليها  91ديباجة و على ICCPR يشتمل
ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في المساواة وعدم 

وق كما نص على الحق ،مصيرها، والمساواة أمام القضاءالتمييز، حق الشعوب في تقرير 
 التالية:

 الحق في الحياة وحمايته من كل تصرف تعسفي يؤدي إلى الحرمان منه. .أ
 العهد.هذا حماية حق الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في  .ب
يتكلم  بترجمان إذا كان لا يفهم أولا-مجانا-ضمانات في التقاضي: تزويد المتقاضي .ج

اللغة المخصصة في المحكمة، وألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف 
 بذنب. 

 الحق في التجمع السلمي وفي الانتخاب. .د
 حماية حقوق الأقليات. .ه

 نسان التي تتألف من ثمانية عشروبموجب هذا العهد أنشئت اللجنة المعنية بحقوق الإ
عضوا، مهمتها تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن 

 .(1)التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق 

م تنظيمها تقد حقوق الإنسان في مواثيق الشرعة الدولية أنه تنظيم والملاحظ فيما يخص 
 حمايتها.بدون تحديد الضمانات الكفيلة  ،فقطوالنص على ضرورة حمايتها 

 

                                                           
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  1

 .4529سنة  مارس 11تاريخ بدء النفاذ:  ،4599سنة ديسمبر  49في المؤرخ  (14-ألف )د 1111للأمم المتحدة 
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 :ثانيا

 الصكوك الدولية. نسان في أهمحقوق الإ 

بالنظر إلى أهمية موضوع حقوق الإنسان وحرياته فقد تم تنظيمه في العديد من المواثيق 
 أهمها:، وسيتم ذكر والإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية

 :0300لسنة نسان الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإ - 0

توى نسان وحرياته الأساسية على مسهي اتفاقية دولية إقليمية تهدف إلى حماية حقوق الإ
وتعد من أهم الاتفاقيات  4591سنة سبتمبر  1قارة أوروبا، تم اعتمادها ابتداء من تاريخ 

الكافية للمواطن الأوروبي ونمت الوعي للمواطن الأوروبي بحقوقه الدولية لأنها منحت الحماية 
كما لها الفضل في تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي لها اختصاص  ،وحرياته

النظر في الدعاوى التي يرفعها أي مواطن أوروبي يعتقد أن إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية 
 وعة.قد انتهكت حقا من حقوقه المشر 

مادة منظمة وفق ثلاثة أبواب ومن بين الحقوق  99الاتفاقية من ديباجة وهذه تتألف 
الحق في الحياة، حق الإنسان في الحماية من التعذيب والاسترقاق،  ; التي نظمتها الاتفاقية

الحق في الحرية والأمن، الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية للفرد، حرية التعبير، حرية 
 جتماعات السلمية، حق التزوج وتكوين أسرة........الا

 :0303لسنة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  – 0

 –التي تعرف أيضا بــ" ميثاق سان خوسي" -صدرت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
 من، وتتألف 4521سنة  يليةو ج 41ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  4595 نوفمبر سنة 11في 

الحق في الحرية وتحريم الرق ; هذه الاتفاقيةمادة ومن الحقوق التي نصت عليها  11ديباجة و
والعبودية، حق الحرية الشخصية والخصوصية، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في 
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التعويض، حقوق الأسرة، حقوق الطفل، وكذلك مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
 ..والثقافية.

نسان والمحكمة من الاتفاقية على إحداث اللجنة الأمريكية لحقوق الإ 11المادة ونصت 
سان، وهذا بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية والدفاع عنها نالأمريكية لحقوق الإ

 نسان لدى شعوب القارة الأمريكية. حقوق الإبوتنمية الوعي 

نسان لإم ذكره في الديباجة بأن" حقوق امن أهم المبادئ التي جاءت بها الاتفاقية ما ت  
ية لى الصفات المميزة للشخصإالأساسية لا تستمد من كونه مواطنا في دولة ما، بل تستند 

البشرية" بمعنى أن الحقوق المقررة فيها تمنح للفرد بصفته إنسانا لا بصفته مواطنا في الدولة، 
مع ديمقراطي هي مقيدة بحقوق بأن حقوق كل شخص في مجت 11كذلك ما جاء ضمن المادة و 

 الآخرين وبالأمن الجماعي وبالمتطلبات العادلة للخير العام.

 ضافية لها:والبروتوكولات الإ 0303لسنة جنيف اتفاقية - 0

دولية  نساني وتشتمل على أربع اتفاقياتتعتبر اتفاقيات جنيف أساس القانون الدولي الإ
 مهمة هي:

الاتفاقية الأولى الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في  .أ
 .4515 سنة )أوت(غسطسأ  41الميدان صدرت بتاريخ 

الاتفاقية الثانية الخاصة بتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار  .ب
 .4515 سنة غسطس)أوت(أ  41صدرت بتاريخ 

سنة  (وتأأغسطس ) 49أسرى الحرب صدرت بتاريخ الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة  .ج
4515. 

أغسطس  41الاتفاقية الرابعة خاصة بحماية المدنيين في حالة الحرب صدرت بتاريخ  .د
 .4515 سنة (أوت)
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حيث ، 4522سنة  جوان 1ضافة بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف بتاريخ إوتمت 
أما البروتوكول الثاني فخصص لحالة خصص البروتوكول الأول لحالة الحروب بين الدول 

  الحروب الأهلية.

 :0310لسنة  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب- 0

من قبل مجلس الوزراء الأفارق  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ةتمت إجاز 
بنيروبي )كينيا( ودخل حيز  4514سنة  جوانالمنعقدة في شهر  41في دورته العادية رقم 

مادة ونظم حقوق  91، ويشتمل الميثاق على ديباجة و4519سنة أكتوبر  14التنفيذ في 
وحريات مهمة منها الحق في المساواة وعدم التمييز، الحق في الوجود، الحق في السلام 

 والأمن، الحق في بيئة نظيفة....

صص خإضافيان نسان والشعوب بروتوكولان ق بالميثاق الافريقي لحقوق الإحِ ل  أُ و 
البروتوكول الأول لإنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أما البروتوكول الثاني 

 فخصص لتنظيم حقوق المرأة.

 : 0331لسنة الإنسان إعلان القاهرة لحقوق -0

على ديباجة ويشتمل  4551سنة  وتأ 9تمت إجازة إعلان القاهرة لحقوق الإنسان بتاريخ 
مجموعة من الحقوق الأساسية كحق الإنسان في الحفاظ على سمعته  تتضمن مادة 19و

وحرمته، الحق في تكوين أسرة وإزالة العوائق أمام الزواج، حق المرأة في المساواة مع الرجل 
في الكرامة الإنسانية، حق الطفل في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية، الحق في 

 لتعليم، حرية التنقل واختيار مكان الإقامة.ا

 من دون ذكر أهم مواثيق الدوليةحقوق الإنسان ضمن الكما لا يمكن الحديث عن تطور 
 الاتفاقيات الصادرة في مجال حماية حقوق الإنسان الأساسية:



 .ضرورة الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة الفصل الأول:
 

43 
 

اعتمدت سنة التي  CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  .أ
 .4514حيز التنفيذ سنة ودخلت  4525

ودخلت  4599اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت سنة  .ب
 .4595حيز التنفيذ سنة 

ودخلت حيز التنفيذ  4511مم المتحدة لمناهضة التعذيب التي اعتمدت سنة اتفاقية الأ .ج
 .4512سنة 

 .4515يز التنفيذ سنة ودخلت ح 4515اتفاقية حقوق الطفل التي تم اعتمادها سنة  .د
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت سنة  .ه

 .1111ودخلت حيز التنفيذ سنة  4551
ودخلت حيز التنفيذ  1119اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت سنة  .و

 .1111سنة 
اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات الأخرى أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  .ز

 .4512سنة  جوان 19والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  4511لسنة 
والتي دخلت  4599الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة  .ح

 . 4595حيز التنفيذ سنة 

 الثالث: المطلب

 تصنيف الحقوق والحريات العامة.

 تقسيماتهذه ال عليه أن اختلاف وتعدد تفقتعددت تقسيمات الحقوق والحريات لكن الم
من تصنيفها ضمن مجموعات  بل إن الهدفلا يؤثر على مضمون وقيمة الحقوق والحريات، 

للاطلاع ، و ةقيهو توضيح مضمونها فقط وليس المساس بقيمتها أو تفضيل أي منها على الب
على تصنيف وتقسيم الحقوق والحريات سيتم بيان مختلف التصنيفات الفقهية للحقوق والحريات 

 نسان.الثلاثة لحقوق الإ ، وصولا إلى الأجيالومن ثم تصنيفها حسب مواثيق الشرعة الدولية
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 الأول: الفرع

 الفقهي للحقوق والحريات العامة.صنيف الت

العميد الذي اعتمده يم تقسكاليوجد تقسيم الفقه التقليدي في تقسيم الفقه للحقوق والحريات 
ل التقسيم الذي مث الفقه الحديث والمعاصر ، كما يوجد تقسيمي والفقيه موريس هوريوليون دوغ

 ثروت بدوي.الفقيه  أوجده

ميد ليون دوغي العنجد تقسيم تقسيم الفقه التقليدي لحقوق وحريات الإنسان  بداية وفيو 
حقوق إيجابية تتمثل في ال حرياتبأن القسم الأول من الحقوق والحريات يشتمل على حقوق و 

رية حريات سلبية تتمثل في حالقسم الثاني يشتمل على حقوق و الاقتصادية والاجتماعية، و 
 .الحق في الأمنو المعتقد، حرية الرأي والتعبير، 

فيرى أن الحقوق والحريات العامة تكون في شكل حريات  هوريو أما الفقيه موريس
شخصية هي الحرية العائلية وحرية العمل والتقاعد، وفي شكل حريات معنوية هي حرية العقيدة 
وحرية الاجتماع، والحق في التعليم وحريات مختلفة للمؤسسات الاجتماعية والتي يقصد بها 

لفقيه اأما ، حرية النقابية والمساواة المدنيةالحقوق اقتصادية واجتماعية كالحق في العمل و 
 حريات ذات مضمون مادي وحريات ذات مضمون معنوي.إلى الحقوق والحريات فقسم إيسمان 

ه جورج بيردو حسب رأي الفقيو  والحريات والفقه المعاصر للحقوق  تقسيم الفقه الحديثوفي     
 كالحق في الأمن وحرية التنقل والحياةحريات شخصية تنقسم الحقوق والحريات إلى حقوق و 

حريات اجتماعية تقوم على ما يحتاجه الفرد في حياته المعيشية من حقوق و وإلى  ،الخاصة
، كالحق في العمل وحرية الاشتراك في الجمعيات (1)توفير الوسائل الصحية والاجتماعية له 

 وحرية التجمع.

                                                           
 .92ص المرجع السابق،  ،راشد الغنوشي الشيخ 1
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ويرى الفقيه ثروت بدوي أن كل من الحريات الشخصية وحرية التجمع والحريات 
الاقتصادية يشكلون صنفا من الحقوق والحريات هي الحقوق والحريات الفردية التقليدية، أما 

 في الحقوق الاجتماعية. فيتمثل-حسبه–الصنف الثاني 

 الفرع الثاني:

 لدولية.والحريات حسب مواثيق الشرعة ا الحقوق تصنيف 

 هاصنيففي تأولا تصنيف حقوق وحريات الإنسان حسب مواثيق الشرعة الدولية  تمثلي
تصنيفها حسب العهدين الدوليين ، ثم 4511لسنة حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 .4599لسنة 

 :أولا

 .0301لسنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تصنيف حقوق الإنسان حسب 

 فإن الحقوق والحريات تنقسم إلى ،على الإعلان العالمي لحقوق الإنسانحسب الاطلاع   
  .حقوق وحريات خاصة بعلاقة الفرد مع الجماعةو حقوق وحريات فردية 

حسب الإعلان العالمي لحقوق الحقوق والحريات الفردية  شتملت حقوق وحريات فردية:-0
 :الإنسان على

 الحياة والحرية والأمان:في حق ال .أ

العالمي  من الإعلان 11المادة على حماية حق الإنسان في الحياة ضمن  النصتم  
حق في لانهما حقان يلازمان لأذلك و  ،بالحق في الحرية والأمانتمت تتمته ثم  لحقوق الإنسان

 .الحياة
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منويُ   ن من خلال عدم جواز إخضاع أي أحد للتعذيب ولا للمعاملة االأمفي حق ال ض 
و حجزه نسان أإأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالكرامة، كذلك بمنع اعتقال أي 

 .(1)حماية حرمة الحياة الخاصة للفرد وضرورة أو نفيه تعسفا 

 الحق في المساواة:  .ب

فرد في المساواة في الكرامة والحقوق، كما نصت المادة الأولى من الإعلان على حق ال
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في  نصت المادة الثانية منه بأن

الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو 
صل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأ

أو المولد، وأي موضع أخر، وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي 
أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا 

 .آخر على سيادته تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد

وتشمل المساواة حسب نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المساواة أمام القانون 
بضمان المساواة في حق التمتع بحماية القانون ضد أي تمييز، والمساواة أمام القضاء بمنح 

  الفرد الحق بأن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة.

 حرية التنقل:  .ج

حرية اختيار على من الإعلان  41تشمل حرية التنقل حسب ما جاء في نص المادة 
 .ليهإالفرد لمحل إقامته داخل حدود الدولة وحقه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة 
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حرية التنقل في معظم الدول ليست مطلقة من كل قيد بل تكون الإشارة إلى أن  وتجدر      
 .     (1)مقيدة وفق القانون بقيود وضوابط تتعلق بالاعتبارات الأمنية الخاصة بكل دولة 

 الحق في التمتع بالضمانات القضائية:  .د

نفسه  الحق في الدفاع عن هيتمثل حق الفرد في التمتع بالضمانات القضائية في منح
في حقه  كذلكو  ،واعتبار البراءة لكل شخص متهم بجريمة إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا

 .(2)لشخصية القانونية ااكتساب في حق أن له المحاكمة علنية و 

 الحق في العمل والراحة والضمان الاجتماعي: .ه

و سبيل الإنسان الوحيد العمل هف الحق في العمل، من الحقوق الاقتصادية للإنسان
من الإعلان  11المادة  هأقرتالحق في العمل و ( 3)للحصول على المال وتأمين حاجاته المعيشية 

 وأن يختار عمله وفقالحق في الحصول على العمل لكل فرد العالمي لحقوق الإنسان بأن 
يحصل على أجر على العمل المتساوي الذي يزاوله أن و  ،شروط عمل تكون عادلة ومرضية

 أوقات الفراغ.و وعلى الراحة 

من  ، ويكمن الهدفي العمل حقه في الضمان الاجتماعيويترتب على إقرار حق الفرد ف
إقرار حق الفرد في الضمان الاجتماعي في حمايته من المخاطر التي قد تكون ناتجة عن 

هذا وفقا لما يحدده القانون المنظم للضمان الاجتماعي في طوارئ العمل أو الأمراض المهنية و 
 .(4)كل دولة 
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 الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير:  .و

سع و أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الفرد في التمتع بحرية الرأي والتعبير بل و 
بأن و  ،والدين حرية الفكر والوجدانكذلك  شملتل همن 41المادة حسب  من دائرة هذه الحرية

 يكون للفرد الحرية في تغيير دينه أو معتقده وفي اظهار دينه أو معتقده. 

 حقوق اجتماعية مهمة: .ز

حق الرجل والمرأة  ; حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جتماعيةتشمل الحقوق الا 
في التزوج وتكوين أسرة، الحق في الجنسية، الحق في مستوى معيشي لائق يضمن الصحة 
والرفاهية للفرد وأسرته من مأكل وملبس ومسكن وعناية صحية وخدمات اجتماعية ضرورية، 

 حق التعليم والحق في الرعاية الصحية.

 حقوق وحريات خاصة بعلاقة الفرد مع الجماعة:- 0

 نشأ هذه الحقوق في علاقة الفرد مع غيره في المجتمع أو في علاقته مع السلطة العامةت 
 والتي تتمثل في:

 الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة: .أ

على حق الفرد في المشاركة العالمي لحقوق الإنسان من الإعلان  14المادة نصت   
اختيار الشعب لممثلين له في الدولة من  هذا يكون من خلالفي إدارة الشؤون العامة لبلده و 

مه الوعي السياسي والوطني لكي يتكلموا باسو أصحاب العلم والمعرفة، ومن ذوي السيرة الحسنة 
، فلهم الحق في اختيار ممثليهم في الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة (1)ويدافعوا عن حقوقه 

(2). 
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  ليها:إالحق في تكوين النقابات والانضمام  .ب

والتي تهدف إلى في إنشاء نقابات،  حق الفردمن الإعلان  11من المادة  1أقرت الفقرة 
 حماية ودعم المهن والدفاع عنها وفق إطار قانوني معين.

حق المشاركة الحرة في حياة و حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية  .ج
 .(1) المجتمع الثقافية

 :ثانيا

 .ICCPRو ICESCR العهدين الدوليينتصنيف حقوق الإنسان حسب 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الاطلاع على 
، فإن الحقوق والحريات 4599لسنة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةكذلك و 

 تصنف إلى:

 حقوق وحريات مدنية:-0

الحق على  ICCPRو ICESCRحسب العهدين الدوليين تشتمل الحقوق والحريات المدنية 
لحماية ا، بالكرامة ماسةو الأالحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحق في في الحياة و 

 ،امةحرية التنقل واختيار مكان الإق ،الحق في المساواة وعدم التمييز ،من الاسترقاق والعبودية
  .ي والتعبيرأالر حرية و  ،حرية الفكر والوجدان والدين

 حقوق وحريات سياسية:-0

 الحق في المساواة أمام القضاء ،في الحرية والأمان على شخصهالفرد حق وتتمثل في 
الحق  ،الحق في المحاكمة العادلة والحماية من الاعتقال التعسفي ،الحق في التقاضي ،والقانون 
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ع حرية تكوين الجمعيات م ،الحق في التجمع السلمي ،في الاعتراف بالشخصية القانونية
ساواة الحق في الم، و الحق في الانتخاب ،الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة ،خرينالآ

  .تقلد الوظائف العامة في الدولة أمام

 حقوق وحريات اقتصادية وجماعية:-0

 ICESCRتشتمل الحقوق والحريات الاقتصادية والجماعية حسب العهدين الدوليين 

حق الدول في تقرير و حماية حقوق الأقليات و الحق في التحرر من الجوع على  ICCPRو
 .مصيرها ومركزها السياسي

 وثقافية: حقوق اجتماعية-0

 ICCPRو ICESCRالعهدين الدوليين ما جاء ضمن حسب تتمثل الحقوق الاجتماعية 
ة خاص حمايةو سرة للأمساعدة ، الحق في الالحق في الضمان الاجتماعي ،ضرابحق الإفي 

 ،الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ،للأمهات والأطفال والمراهقين
  .الحق في العيش الكريمو  ،الحق في العمل والترقية ،حق كل فرد في التربية والتعليم

قافية حق الفرد في المشاركة في الحياة الثفإنها تتمثل في الحقوق الثقافية بخصوص و 
 .لتقدم العلمي والثقافي وتطبيقاتهوالتمتع با
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 الثالث: الفرع

 الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان.

 :وهي جيالأمن منظور ثلاثة تصنف نسان حقوق الإالقائم على أن تصنيف وجد الي

 :الحقوق الزرقاء()الأول حقوق الجيل  -0

لتوجه ا نسان ذاتلإيصطلح عليها حقوق او سياسية المدنية و الحقوق التشتمل على  
ي أية الر حر و عدم التعرض للتعذيب و من الحق في الأو أهمها الحق في الحياة ، و نحو الحرية

  .المشاركة السياسية، والحق في والتعبير والتفكير والضمير والدين

 :الحقوق الحمراء()الثاني حقوق الجيل  -1

نسان قوق الإعليها بح يصطلحو ثقافية الو قتصادية الاجتماعية و تشتمل على الحقوق الا
الحق و لعمل لحق في اهمها اوأ  ،حقوق وحريات مرتبطة بالأمن لأنهامن نحو الأ ذات التوجه

 .الرعاية الصحيةوالحق في المأوى و المأكل والحق في التعليم في 

  :الحقوق الخضراء()الثالث حقوق الجيل  -1

 تنمويةبيئية وثقافية و حقوق ة وهي نحو التنميذات التوجه نسان بحقوق الإ فر  ع  تُ 
 لاقتصادية.الثقافية والسياسية وا والحق في التنميةالعيش في بيئة نظيفة  تتمثل في حق

هناك من الحكومات من لا تستطيع أن توفر لشعبها  أن بابمن هذا التصنيف  ويُنتقد
 ،حقوق الجيل الثاني والجيل الثالث، وهذا الأمر سيجعلها تركز على حقوق الجيل الأول

، ينهاأي ليست في حالة التساوي فيما ب تصبح الحقوق والحريات في هرم تدرجي يوبالتال
الذي أعلن أن "جميع حقوق الإنسان عالمية  وبرنامج عمل فيينا إعلانمع وهذا ما يتنافى 

  ."وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة
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وعليه يبقى الهدف من تصنيف حقوق الإنسان هو تنظيمها وتوضيحها وليس المساس 
 في مرتبة أعلى من حقوق وحريات أخرى.معينة من قيمتها أو جعل حقوق وحريات 

 الثاني: المبحث

 .العامة للحقوق والحريات كفالة الدساتير

 منحهالالأنجح هو الوسيلة العامة ضفاء الطابع الدستوري على الحقوق والحريات إن إ 
الحقوق والحريات ضمن إدراج ، وهذا سيتم بيانه من خلال التطرق إلى الحماية الدستورية

ضمن  ق والحرياتلحقو ام ينظت يةمن ثم كيفالدستور وبالتالي إضفاء الشرعية الدستورية عليها و 
 في الجزائر.العامة ، أي التطرق إلى منظومة الحقوق والحريات النظام القانوني الجزائري 

 الأول: المطلب

 .العامة دسترة الحقوق والحريات

لما تقوم الدول بالنص على حقوق وحريات معينة ضمن دساتيرها بهدف إضفاء الشرعية 
تتبع في  بلالدستورية عليها ومنحها الحماية الدستورية، فهذا ليس تصرفا عشوائيا منها 

لك اعتبارات ولها في ذ أساليب معينةقواعد و صياغتها للحقوق والحريات وادراجها ضمن الدستور 
دراج الحقوق والحريات ضمن الدستور هو تضمينها ضمن إذلك أن  ،ومعايير يجب مراعاتها

  ".رأعلى وثيقة في الدولة "الدستو 

 الأول: الفرع

 الدساتير. قواعد وشروط صياغة الحقوق والحريات ضمن

تنطبق على صياغة الحقوق والحريات ضمن الدستور نفس الشروط المتعلقة بصياغة 
ة ولة لأول مرة أو في حالمواد الدستور عامة، باعتبارها جزءا منه، سواء عند وضع دستور الد



 .ضرورة الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة الفصل الأول:
 

13 
 

 بهذا وتستلزم عملية الصياغة القانونية لمواد الدستور كفاءة قانونية ولغوية عالية، ويج، تعديله
 .محددةفيها مراعاة شروط 

 :أولا

 نسان.مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإ 

إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يقتضي أن تكون الحقوق والحريات التي ينظمها    
ن للاعتباريهذا الدستور متسقة مع معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة، و 

 :التاليين

على نطاق واسع بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفسيرا بالنظر لوجود إقرار  -أ
لمفهوم حقوق الإنسان الوارد في ميثاق الأمم المتحدة وبأنه يشكل جزءا من الشرعة 

ي فالقبول به كمصدر إلهام لصياغة الحقوق الدستورية  الدولية لحقوق الإنسان، فينبغي
 الوطنية.التشريعات 

ما لجميع البلدان على قدم المساواة ز لية لحقوق الإنسان ليس ملقانون المعاهدات الدو -ب
لأن بعضها قد يختار عدم التصديق على صكوك دولية بعينها، ومع ذلك فهو نتاج للمجتمع 
الدولي يسعى إلى بلورة الإطار القانوني الأمثل لحماية هذه الحقوق، وينبغي لواضعي 

لحقوق  الدولية الدستور ألا يتحققوا من أن شرعة الحقوق لا تتعارض صراحة مع المعايير
الانسان فقط بل أن يتفادوا أيضا الصيغ التي يمكن استخدامها كأساس للتفسيرات القانونية 

 .(1)المخالفة لتلك المعايير 

قع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان يو    
الاتفاقية  ن بدء نفاذأو نوني المحلي، التزامات قانونية بإنفاذ تلك المعاهدات في نظامها القا
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نها أصبحت ملزمة لها بالوفاء أالمعنية بحقوق الإنسان بالنسبة للدولة الطرف يعني 
انون لا تستطيع التهرب من المسؤولية بمقتضى قواعد الق وأنهابالالتزامات الدولية بحسن نية 

 ،ونية الدوليةتها القاناأدائها لالتزامحكام تشريعاتها الداخلية تبرر عدم أن أالدولي بالتذرع ب
 4595من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام  12المادة  وهو ما يجد أساسه في نص

ن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر أالتي نصت على لا يجوز لطرف في معاهدة 
  .(1) لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة

 :نياثا

 تناسق ووضوح النص الدستوري.

يجب أن تكون مواد الدستور مكتوبة بلغة قانونية واضحة يسهل فهمها من قبل الجميع 
 ، ولغة يتم من خلالها فهم الفكرة ومكانها في عالم الأفكار الدستورية، وهذا يشمل:(2)

 تركيب كل جملة قانونية بصياغة تناسب وظيفتها المطلوبة. .أ
 .(3)اختيار أفضل الكلمات لإيصال تلك الوظائف بصورة فعالة ومختصرة  .ب

يجب تناسق النص الدستوري وتماسكه، أي أن تكون أفكاره خالية من التضارب و 
والتناقض والتكرار، فقد يتم استعمال نفس المصطلحات في أجزاء مختلفة من الوثيقة الدستورية 

 .(4)للدلالة على معان مختلفة 

                                                           
د/ السعيد برابح، الحق في التعليم في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  1

 .111، ص 1111، جامعة المسيلة)الجزائر(، 4 ، العدد9المجلد 
تجارب مقارنة ودروس مستجابة(، المؤسسة الدولية للديمقراطية )طاهر، ورقة نقاش: صياغة مشروع الدستور نرجس  2

 .9ص ، 1141جوان ، السويد، (idea)والانتخابات
، ص 1141وجيل كورتيل وياش غاي، وضع الدستور والإصلاح: خيارات عملية، الناشر إنتربيس، لبنان،  ميشيل براندت 3

141. 
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استعمال عبارات وكلمات دقيقة ومفهومة وجمل واضحة  يجبولوضوح النص الدستوري 
وغير معقدة في تركيبتها، ففي مجال الحقوق والحريات إذا كان الهدف هو إلزام الدولة بتحقيق 
نتيجة معينة، يمكن عندها استعمال عبارات مثل تضمن الدولة الحق في.... أو على الدولة 

أما إذا كان الهدف هو إلزام الدولة ببذل الجهد لتحقيق هدف معين دون  ضمان الحق في ....
إلزامها بواجب بلوغ ذلك الهدف فيستحسن استعمال تعبيرات أخرى على غرار تعمل الدولة 

 .(1)على توفير.... أو تسعى الدولة لــ... 

 الفرع الثاني:

 .العامة والتحديد الدستوري للحقوق والحريات أساليب الصياغة

إن إدراج الحقوق والحريات ضمن الدساتير يمنحها من جهة قيمة قانونية عليا ومن جهة 
وجد مناهج وت-الدستور-أخرى يضمن لها الحماية باعتبارها من مضامين أعلى قانون في الدولة

تتبعها الدول في صياغة وادراج الحقوق والحريات ضمن الدستور وكذلك في كيفية تحديدها 
 الدستوري.

 :أولا

 .العامة الحقوق والحريات صياغةالمناهج المتبعة في 

لى عليه تنطبق أيضا عو -عامة–هناك أساليب مختلفة في صياغة مضامين الدستور   
 ، والتي من أهمها:ضمن الدستور الحقوق والحريات صياغة

، وهذا هو النهج التقليدي الذي يرسم خطا واضحا بين ما هو "نهج " ما هو ضروري تقنيا-أ
 مناسب للدستور وما ينبغي الاحتفاظ به للتشريع العادي.

                                                           
 . 11، المرجع السابق، ص نرجس طاهر 1
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ول فريقيا حيث كانت الكثير من الفصإنهج المبادئ التفسيرية الذي استخدم في جنوب -ب
والمواد تصدرها بعض المبادئ المصممة لبيان أغراض الحكام للسياسيين والمسؤولين 

 والجمهور.

ات عب بنفس القدر الذي توجه به إلى المؤسسنهج التواصل الذي توجه فيه اللغة إلى الش-ج
 والأفراد المكلفين بأعمال الدستور.

نهج " دعونا نضع فيه كل شيء" الذي استخدم في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، ومن مزاياه -د
أنه يعرض تفاصيل كثيرة وبالتحديد حول بعض قضايا الساعة مثل حقوق السكان الأصليين 

(1). 

التي و  مضامين الدستور تهصياغوبخصوص نهج عمل المؤسس الدستوري الجزائري عند    
عب بواسطته يخاطب الشنهج التواصل الذي طبق قد من بينها الحقوق والحريات، نرى أنه 

 ي توجه إلى المؤسسات والأفراد المكلفين بأعمال الدستور.تاللغة ال بنفس

 ثانيا:

 .العامة والحرياتالتحديد الدستوري للحقوق 

أدى القضاء الدستوري دورا حاسما في تطوير معنى ونطاق الحقوق والحريات التي لقد 
يعتبر  نسان ودعمها الشديدتأكيد القضاء الدستوري لحقوق الإ أنن تكفلها الدولة حتى أيجب 

ديد وتبدو القيمة القانونية لتنظيم وتح، أحد الظواهر الملحوظة في القانون الدستوري المعاصر
الحقوق والحريات العامة في الدستور بأن هذه الحقوق والحريات تتحصن بالحماية الدستورية 
وتكون لها القيمة القانونية لسائر النصوص الدستورية الأخرى، وكنتيجة على ذلك يجب أن 

                                                           
 .141ميشيل براندت، المرجع السابق، ص   1
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لا إييدها مكن المساس بها أو تقتتقيد كافة السلطات في الدولة بالنصوص المذكورة بحيث لا ي
 .(1)وفقا للطرق التي يحددها الدستور ذاته 

للحقوق والحريات أن تنال حقوق الإنسان القيمة الدستورية  يقصد من التحديد الدستوري و 
إذا وردت صراحة في نصوص الدستور أو إذا استخلصت ضمنا من مبادئه الدستورية، وعليه 

التي تتمتع بالحماية الدستورية هي حقوق أساسية من الناحية فإن كافة الحقوق والحريات 
القضاء الدستوري في تحديد الحقوق والحريات على قواعد يعتمد  بمعنى أنه قد لا، الدستورية

 .(2) عتمد على مبادئه العامة التي يستخلصها من الدستور ذاتهأن يبل  فحسب الدستور

تهجت منهجين فقد اننسان وحرياته، حقوق الإل الدساتير العربيةوتحديد تنظيم  وبخصوص
وثانيهما  ،بشكل قطعي لا يدع للسلطة فرصة الانتقاص منها تنظم الحقوق والحرياتن أأولهما 

، ةتاركة التفاصيل والتنظيم لسلطات الدولوالحريات ساسية لهذه الحقوق ن تحدد المبادئ الأأ
ي الواقع تطبيقه ف صعوبةوالقانونية و  مع الاعتبارات الفنية تعارض المنهج الأولومع لكن 

 .(3) المنهج الثانيالعملي فما كان من الدساتير سوى سلوك 

 المطلب الثاني:

 في الجزائر.العامة منظومة الحقوق والحريات 

عملت على منح موضوع الحقوق والحريات الأهمية  4591إن الجزائر ومنذ استقلالها سنة     
البالغة وهذا يظهر من خلال ما تم اعتماده والمصادقة عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية في 
مجال حقوق وحريات الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إثراء وتعزيز منظومة 

                                                           
دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في "د/ عصام نعمة إسماعيل، التجارب الدولية في مجال العدالة الدستورية  1

 441ص ، 1142، ، لبنانوالنزاهةالقانون العربي لتطوير حكم  ، المركز"لبنان
 .95، ص1111، مصر، الشروق  ، دار1، طالحماية الدستورية للحقوق والحرياتد/ أحمد فتحي سرور،  2
، ص 1145، ارات العربية المتحدةمالإ جامعة والحريات العامة،التنظيم الدستوري للحقوق ، محمد عبد الله محمد الركن د/ 3

159. 
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والنص على الضمانات الكافية لحمياتها وتأسيس لتي يكفلها الدستور االحقوق والحريات 
 مؤسسات وطنية تسهر على ترقية وحماية حقوق الإنسان.

 الفرع الأول:

 الجزائر وإقرار المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

الدولي  رزائلى التزام الجإالجزائرية يرجع  نسان في الدساتيردراج حقوق وحريات الإإإن 
تحقيق  وكذلكنسان، بالمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها في مجال حقوق وحريات الإ

 الحق والقانون. تجسيد دولةو بناء  ها الرامي إلىهدف

 أولا:

 .في مجال حقوق الإنسانالصكوك الدولية المصادق عليها 

صادقت الجزائر على عدد معتبر من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق 
 :أهمهاالإنسان وسيتم ذكر 

 الاتفاقيات الأربعة لجنيف: .أ

حسين حال تالأربعة وهي اتفاقية جنيف الخاصة بجنيف  اتاتفاقيإلى الجزائر انضمت 
ى بشأن تحسين حال الجرح اتفاقية جنيف، و الجرحى والمرضى من أفراد القوات في الميدان
 ،اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، و والمرضى والغرقى للقوات المسلحة في البحار

 11 يخالانضمام إليها بتار  ، وكاناتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحربو 
 .مؤقتةالالجزائرية من طرف الحكومة الفرنسي ثناء فترة الاستعمار أ 4591سنة جوان 
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 على العهدين الدوليين لسنة وافقةنسان والمالانضمام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإ  .ب
0300: 

تاريخ بنسان الذي دخل حيز التنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإالجزائر إلى انضمت   
توافق "على أن  (1) 4591من دستور سنة  44المادة  حيث نصت 4511سنة ديسمبر  41

نسان وتنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب على الإعلان العالمي لحقوق الإالجمهورية 
 .  "لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لى إالجزائر ضمت انكما 
لعهد الدولي الاختياري المتعلق با والبروتوكولوالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 .(2)4515مايو سنة  42بتاريخ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 4591سنة جويلية  19بتاريخ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين  علىالمصادقة  .ج
سبتمبر  44 بتاريخمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والاتفاقية الخاصة ب

 .4591سنة 
ة الرقيق التكميلية لإبطال الرق وتجار  بالرق والاتفاقيةالاتفاقية المتعلقة المصادقة على  .د

 .4591سنة سبتمبر  44 بتاريخبالرق والأعراف والممارسات الشبيهة 
سنة سبتمبر  44ر بتاريخ اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغي .ه

4591.  

                                                           
 41، المؤرخة في 91 ج العدد ، ج ر4591سبتمبر سنة  41الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في دستور الجمهورية  1

 .4591سنة سبتمبر 

لى العهد الدولي الخاص بالحقوق إيتضمن الانضمام  ،4515ماي سنة  49مؤرخ في  92-15مرسوم رئاسي رقم  2
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد 

 . 4515ماي سنة  42مؤرخة في ال ،11عدد ال ج ر ج والسياسية،الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
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جوان  11بتاريخ شخاص عديمي الجنسية وضع الأالخاصة بتفاقية الانضمام إلى الا .و
  .4591سنة 

المتعلقة بإلغاء العمل الإجباري:  419اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم الانضمام إلى ز. 
رت من طرف المؤتمر العام لمنظمة قِ أُ التي ( 42-14-4595/ 11-19-4592)

سنة  جانفي 42نفادها ابتداء من تاريخ  وبدأ 4592سنة  جوان 11العمل الدولية بتاريخ 
 .(1)4595 سنة ماي 11بتاريخ  ، وانضمت إليها الجزائر4595

 :همها، ومن أ الدوليةوالبروتوكولات صادقت الجزائر على عدد معتبر من المواثيق و كما 

نسان )المعدل( المعتمد الإ على الميثاق العربي لحقوق  1119سنة الجزائر  صادقت .أ
خص تمواد مع تحفظها على  1111سنة ماي في شهر في القمة العربية بتونس 

 سرة.مع أحكام قانون الأ ابحكم تعارضهالمساواة بين الرجل والمرأة 
 فريقيوبروتوكول الميثاق الإ (2) 4514 فريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنةالميثاق الإ .ب

 .(3)فريقية لحقوق الإنسان والشعوب إنشاء محكمة إلحقوق الإنسان والشعوب بشأن 
تجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال والمكمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإ .ج

 .(4)لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

                                                           
المتعلقة بالعمل الاجباري،  419يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم  ،4595سنة ماي  11في مؤرخ ال 11-95الأمر رقم 1

  .4595جوان سنة  19المؤرخة في  ،15العدد  ج ر ج

نسان والشعوب ريقي لحقوق الإفيتضمن المصادقة على الميثاق الإ، 4512سنة  يفري ف 11مؤرخ في  21-12مرسوم رقم  2
  .4512فيفري سنة  11 ، المؤرخة في9عدد ال ، ج ر ج4514سنة ل
يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  ،1111سنة مارس  11في  مؤرخ 51-11مرسوم رقم  3

 .1111سنة  مارس 19في مؤرخة ال ،49عدد ال والشعوب بشأن إنشاء محكمة افريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ج ر ج
، يتضمن التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار 1111 نوفمبر سنة 5في  مؤرخ 142-11رقم مرسوم رئاسي  4

عدد ال ج بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ج ر
  .1111نوفمبر سنة  41 ، المؤرخة في95
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المهاجرين عن طريق البر والبحر المكمل لاتفاقية الأمم  هريببروتوكول مكافحة تد.       
 .(1)المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 .(2)الميثاق العربي لحقوق الإنسان ه.        

 .(3) بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقيو.        

 .(4)بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمكافحة الإرهاب ز.        

 ثانيا:

 تطور المؤسسات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

ل على وتعم حقوق الإنسانوتعزيز حماية بنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإ ختصت
ضمان تلاءم التشريعات الداخلية لحقوق وحريات الإنسان مع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق 

  الإنسان.

 

 

 

                                                           
، يتضمن التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار 1111سنة نوفمبر  5مؤرخ في  141-11مرسوم رئاسي رقم  1

العدد  ج بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ج ر
    .1111نوفمبر سنة  41 ، المؤرخة في95

، يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ج 1191سنة  يفري ف 44مؤرخ في  91-19ئاسي رقم مرسوم ر  2
 .1119 سنة فيفري  49مؤرخة في ، ال1 ر ج العدد

التصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد  ضمن، يت1112جوان سنة  19مؤرخ في  411-12مرسوم رئاسي رقم  3
 .1112جوان سنة  41المؤرخة في ، 15عدد ال ج ر ج ،1111سنة  جويلية 44بتاريخ فريقي المعتمد الإ
يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة ، 1112سنة  جوان 9مؤرخ في  414-12مرسوم رئاسي رقم  4

  .1112جوان سنة  41 ، المؤرخة في15 ، ج ر ج العددريقية لمكافحة الإرهابفالإ
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 نسان:الوزارة المنتدبة لحقوق الإ -0

 (1)455-54بموجب المرسوم الرئاسي رقم و  في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد 
تم تعيين وزراء منتدبين ومنهم تعيين السيد محمد  4554من سنة جوان  41الصادر بتاريخ 

 علي هارون كوزير منتدب لحقوق الإنسان.

 4554أوت  11بتاريخ  111- 54ثم وفي نفس السنة صدر المرسوم التنفيذي رقم  
قتراح ا الصلاحياتهذه نسان، ومن والمتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الإ

عناصر السياسة العامة الرامية إلى تطبيق الحقوق والحريات المعترف بها للمواطنين في 
الدستور أو القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمان هذه الحقوق والحريات، السهر على 

لتي صادقت ة االدفاع عن حقوق المواطن وحرياته وفق المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولي
 ( 2) عليها الجزائر، اقتراح انضمام الجزائر إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان....

جهت العديد من الانتقادات حول الفائدة من إبقاء هذه المؤسسة مادامت توجد أجهزة وُ و 
ة الحريات ديريتمارسها من خلال موالتي وزارة العدل ووزارة الداخلية مثل لها نفس الاختصاص 

 .(3) العامة ووزارة الداخلية والتعاون 

 

 

                                                           
، 11عدد ج ال ج ر ،تعيين أعضاء الحكومة تضمني ،4554 جوان سنة 41مؤرخ في  455-54مرسوم رئاسي رقم  1
 .4554جوان سنة  41مؤرخة في ال
يحدد صلاحيات الوزير المنتدب  ،4554سنة وت أ 11المؤرخ في  111-54 رقم المرسوم التنفيذي من 1و 1و 4المادة  2

 .4554أوت سنة  11، المؤرخة في 11دد ، ج ر ج العنسانلحقوق الإ
 ياسية،للدراسات القانونية والس شكالات، مجلة الأستاذ الباحثد/ عزوز غربي، مؤسسات حقوق الإنسان بالجزائر: المسار والإ 3

 .911، ص 1145، )الجزائر(المسيلة جامعة  ،1، العدد 1المجلد 
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 : (1)المرصد الوطني لحقوق الإنسان -0

نة س حل محمد بوضيافعهد الرئيس الرافي ع المرصد الوطني لحقوق الإنسان ضِ وُ 
جهازا  ربِ تُ واع   ساسيةحريات المواطنين الأحماية الدستور و  حماية ةمهم إليهوأوكلت  4551

ان حصيلة عن حالة حقوق الإنس حيث يقدمللمراقبة والتقويم في مجال احترام حقوق الإنسان 
 .نسان وترقيتهابالدفاع عن حقوق الإ هكل عضو فيفي الجزائر ويلتزم 

نساء تعينهم الجمعيات  (9ست )منهم  ،عضوا (41المرصد من اثني عشر )يتكون و 
وم من هيئات وهياكل تق يتكون كما  نسانالعامة ذات الطابع الوطني والتي تعنى بحقوق الإ

، ومنحت للمرصد الاستقلالية الإدارية من خلال تحديده لكيفيات بوظائف نوعية ومتكاملة
ن رئيس أتنظيمه وعمله ونظام التعويضات فيه بنفسه وأيضا الاستقلالية المالية من خلال 

 .مر الرئيسي بالصرفالمرصد هو الآ

 لىد عوحاول الر  آنذاك عاشتها الجزائربسبب الأوضاع التي لمرصد فترة حرجة وعرف ا
ومن بين  في الجزائر، كل محاولات التدخل مع سعيه للتنبيه والانذار بوضعية حقوق الإنسان

وق المدنية الحق دعم وحمايةخلال فترة تواجده ب أنه حصر اهتمامه االانتقادات التي تعرض له
الأمن في حق كالالحقوق اللصيقة بالشخصية  وأهملوالسياسية كأساس لإعادة استقرار المجتمع 

محله اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق لتحل  1114سنة  مما أدى إلى إلغائه، (2)
 نسان.الإ

 

 

                                                           
ج ر ج ، نسانحداث المرصد الوطني لحقوق الإإيتضمن  ،4551سنة  فيفري  11مؤرخ في  22-51رقم مرسوم رئاسي  1
 .4551 سنة فيفري  19مؤرخة في ال، 49 عددال
 .919د/ عزوز غربي، المرجع السابق، ص  2
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 هيئة وسيط الجمهورية:-0

في عهد الرئيس السابق اليمين زروال كهيئة طعن ول مرة لأئ وسيط الجمهورية نشِ أُ  
غير قضائية توضع لدى رئيس الجمهورية وتساهم في حماية حقوق وحريات المواطنين وحماية 

 .(1)السير القانوني للمؤسسات والإدارات العمومية 

 لعزيز بوتفليقةعبد ا-الراحل–بعد أربعة أشهر من تولي  (2)4555سنة  غير أنه ألغي
وقد أرجعت أسباب إلغائه حسب الخطاب الذي ألقاه الرئيس آنذاك إلى ، لرئاسة الجمهورية

 لمواطنيناالحاجة إلى ترشيد النفقات بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد و أنه لم يقم بحل مشاكل 

ولة مرتبة تشريفية لوزير دبمن قبل الرئيس عبد المجيد تبون  (4) 1111 سنة ليعاد بعثه، (3)
ستمد منه تهيئة طعن غير قضائية توضع لدى رئيس الجمهورية و كواحتفظ بطبيعته القانونية 

تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات و سلطته 
 العمومية.

 :(5) لوسيط الجمهورية الصلاحيات التاليةوقد مُنِح  

وفي  ،تقدير حسن سير علاقة الإدارة بالمواطن إلىعامة الهادفة والرقابة الالمتابعة  .أ
هذا السياق يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية 

 غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.
                                                           

، يتضمن تأسيس وسيط 4559مارس سنة  11مؤرخ في ال 441-59من المرسوم الرئاسي رقم  1والمادة  4المادة  1
 .4559مارس سنة  14مؤرخة في ال، 11العدد ج الجمهورية، ج ر 

 ،91عدد ال ج ر ج ،لغاء مؤسسة وسيط الجمهوريةإ، يتضمن 4555سنة  أوت 1مؤرخ في  421-55مرسوم رئاسي رقم  2
 .4555سنة  أوت 11مؤرخة في ال
/ آمال حاج جاب الله، الآليات القانونية والمؤسساتية لترقية العلاقة بين الإدارة والمواطن في الجزائر، أد ،ضريفيأ د / نادية  3

 .54، ص 1145مارس جامعة بسكرة)الجزائر(، ، 14 ، العدد41 المجلدمجلة الاجتهاد القضائي، 
رية والمرسوم الرئاسي رقم تضمن تأسيس وسيط الجمهو ي ،1111سنة  يفري ف 49مؤرخ في  19-11ئاسي رقم رسوم ر م 4

 .1111سنة  يفري ف 45مؤرخة في ال ،5عدد ج ال ج روسيط الجمهورية، مؤرخ في نفس التاريخ والمتضمن تعيين  11-19
 .19-11من المرسوم الرئاسي رقم  1، 2، 9، 9، 1المادة  5
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التعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية التي تساعده في التحري الذي يسمح له ب .ب
 القيام بأعماله اللازمة لإنجاز مهامه.

اقتراح التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و / أو موظفيها ج.      
 المقصرين وهذا عبر التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية.

لخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وعرض الاقتراحات والتوصيات تقدير جودة اد.      
 في هذا المجال بهدف تحسين سير المرافق العمومية أو تنظيمها.

ان هيئة وسيط الجمهورية حيث يشتمل على ديو  شكيلةويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ت
( رؤساء دراسات ويسيره رئيس 1( مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة)1مكون من ثمانية)

على أمانة تقنية تتولى مهام الدعم الإداري والتقني وتسيير الوسائل والموارد أيضا ديوان ويشتمل 
 وترسل بريد وسيط الجمهورية. تستغلو يزود بها وسيط الجمهورية كما تتلقى التي 

 :وحمايتها لترقية حقوق الإنسانالاستشارية اللجنة الوطنية -0

-14أُنشئت اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم   
ختار أعضاؤها من ضمن المواطنين منه على تشكيلتها التي يُ  1ونصت المادة  (1) 11

الأكيدة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن ذوي الكفاءات 
 حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية.

يظهر الطابع الاستشاري والتوعوي لمهام  11-14وباستطلاع المرسوم الرئاسي رقم   
ي تاللجنة والذي يكون عبر دراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ال

القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال من أجل ترقية حقوق و تعاينها أو تطلع عليها، 

                                                           
الاستشارية لترقية حقوق  ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية1114سنة  مارس 19مؤرخ في  24-14مرسوم رئاسي رقم  1

مؤرخ ال 155-11، المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 1114سنة  مارس 11مؤرخة في ال، 41العدد  ج الإنسان وحمايتها، ج ر
 .1111سنة سبتمبر  41مؤرخة في ال، 99العدد  ج ، ج ر1111سبتمبر  44في 
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ة التشريع دراسبترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان وكذلك الإنسان، 
المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم و الوطني وإبداء الآراء فيه 

 المتحدة.

 لأولويةغير أنها منحت ا المرتبطة بحقوق الإنسان مختلف القضايا اهتمت اللجنة بمعالجة
حقوق ز وتعزيمجال حماية ب المتصلةللجوانب الأخرى  هااهمال لكن دون ستعجالية لامسائل الل

لى ع والعمل على تقليص الالحاحأوضاع البحوث ي فعلى ملف المفقودين  فركزت ،نسانالإ
حرير الدفاع عن تو نبذ النزاعات الجهوية والمواطن وكذا استعجال مراجعة العلاقة بين الدولة 

 .(1) المجال الإعلامي خاصة السمعي البصري 

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان: -0

ليحل محل اللجنة الوطنية  تم النص على تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حيث  1149بموجب التعديل الدستوري لسنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، 

منه على أن يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص  451نصت المادة 
ة ي"المجلس" ويوضع لدى رئيس الجمهورية ضامن الدستور ويتمتع المجلس بالاستقلالية الإدار 

 والمالية.

مكسبا فعليا في مجال حماية حقوق الإنسان الإنسان يعتبر المجلس الوطني لحقوق و 
ية مؤسسة تصدر آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترق كونهبالرغم من طبيعته الاستشارية و 

  .حقوق الإنسان وحمايتها

سان، حقوق الإن المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احتراممهامه في وتتمثل 
ل إجراء بك القيامدراسة كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه و و 

                                                           
 . 911- 915ص د/ عزوز غربي، المرجع السابق،  1
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مناسب في هذا الشأن بشرط عدم المساس بصلاحيات السلطة القضائية، وعرض نتائج 
 تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر على الجهات القضائية المختصة.

حمل والذي  (1) وصدر القانون المنظم للمجلس والمحدد لتشكيلته وكيفية تعيين أعضائه
وص احترام لجزائر بخصل الدولية لتزاماتالافي طياته العديد من الإيجابيات التي تجسد بحق 

ن أ والتي من بين أبرز مظاهرها ،د على استقلالية المجلسالتأكينسان و حقوق الإوضمان 
  .(2) يعين من قبل رئيس الجمهورية مثلما كان معمولا به في السابقرئيس المجلس لا 

 المرصد الوطني للمجتمع المدني: -9

هيئة ك 1111بموجب التعديل الدستوري لسنة المرصد الوطني للمجتمع المدني  نشئأُ 
ساهم تقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني و تاستشارية لدى رئيس الجمهورية 

هداف شارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أ تترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية و في 
 تعزيز وحماية الحقوق والحريات، ويمكن اعتباره مؤسسة وطنية لها دور في (3)التنمية الوطنية 

 بين المجتمع المدني والدولة أي في جانب الحقوق والحريات الجماعية.العلاقة جانب في 

ختام الحديث عن المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في الجزائر في و 
نظيمه تالتنازل التدريجي في سقط في خانة قد المؤسس الدستوري الجزائري  إن يمكن القول

اع عن السهر على الدفب معنية وزارة  في بداية الأمر بعد أن كانت ف الوطنية،لمؤسسات هذه ال
لى إ تم التنازل التدريجي في تنظيم هذه المؤسسات إلى غاية الوصول وحرياتهحقوق المواطن 

                                                           
يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه  ،1149نوفمبر سنة  1مؤرخ في  41-49رقم قانون  1

النظام الداخلي للمجلس الوطني و  .1149 سنة نوفمبر 1 مؤرخة فيال، 99العدد  ج ، ج روالقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
 .1142سنة أكتوبر  42 مؤرخة فيال، 95العدد ج ج ر  ،1142سنة أكتوبر  42مؤرخ في اللحقوق الإنسان 

 .919- 919د/ عزوز غربي، المرجع السابق، ص  2
ديسمبر  11مؤرخ في ال 111 – 11رئاسي رقم المرسوم بموجب الالصادر  1111من التعديل الدستوري لسنة  141المادة  3

 .1111ديسمبر سنة  11مؤرخة في ال، 11، ج ر ج العدد 1111سنة 
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نية مر الذي يمكن اعتباره إضعافا للمؤسسات الوطمجلس حقوق الإنسان الأهيئة تمت تسميتها ب
 لحقوق الإنسان لا تقوية لها.

 الفرع الثاني:

 .المنظومة الدستورية للحقوق والحريات في الجزائر

فمنها ما  الحقوق والحريات كفالة وتنظيمبالوضوح من ناحية تميزت الدساتير الجزائرية   
تم النص عليه ضمن الديباجة والحديث فيها عن حقوق عالمية وعن المكونات الأساسية 
لشخصية المواطن الجزائري، ومنها ما تم تنظيمه ضمن متن الدستور سواء ضمن فصل 

التوجه العام الذي سارت في ذلك  تساير  كما، من الدستور ضمن مواد أخرى أو  لها مخصص
عليه أغلب الدساتير في العالم من خلال كفالة وشمولية الحقوق والحريات لحقوق الجيل الأول 

 وكذلك في تنظيمها ضمن باب أو فصل ،والجيل الثاني وصولا حتى لحقوق الجيل الثالث
حقوق في كفالتها وتنظيمها لل الدول العربية ما سارت عليه معظمأيضا وهو  محدد من الدستور

باستثناء الدستور الليبي الذي وضع وثيقة خاصة بحقوق الإنسان  والحريات ضمن الدستور
 أسماها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان.

 أولا:

 .0100منظومة الحقوق والحريات قبل التعديل الدستوري لسنة 

شرعت في بناء  4591سنة  في الخامس من جويلية بعد استرجاع الجزائر لسيادتها 
جمهورية ديمقراطية شعبية تهدف في خطواتها الأولى إلى إنجاز إصلاح زراعي وبناء اقتصاد 
وطني وانتهاج سياسة اجتماعية لرفع مستوى معيشة العمال والعمل على ترقية المرأة ومحو 

من سنة  سبتمبر 41الدستور الصادر في الأمية وتنمية الثقافة القومية، وهذا ما ترجمته ضمن 
منه على أن الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية  41نصت المادة  حيث...4591
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الديمقراطية الشعبية الدفاع عن الحرية واحترام كرامة الإنسان ومقاومة كل نوع من التمييز 
 خاصة التمييز العنصري والديني.

الحقوق والحريات الأساسية وفق التوجه مجموعة من  4591سنة دستور وقد أقر 
منه " لا يجوز لأي كان  11الاشتراكي الذي سارت على نهجه الجزائر آنذاك، فنصت المادة 

أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة والسلامة الترابية 
 ية وبمبدأ وحدانية جبهةوالوحدة الوطنية وبمؤسسات الجمهورية ومصالح الشعب الاشتراك

 ."التحرير الوطني

حديثة -وحريات مهمة جدا تتوافق وسياسة الدولة الجزائرية  حقوق  ىنص علكما 
حق الأسرة في الحماية، الحق في التعليم كركز على الحقوق الأساسية  إذ-آنذاكالاستقلال 

ي والحق في الحق النقاب ،والثقافة، حرية التعبير والاجتماع والصحافة، حرية تأسيس الجمعيات
ومن بين أهم ما نص عليه دستور سنة  ،المساواة في الحقوق والواجباتالحق في و  ،الإضراب

على الإعلان العالمي لحقوق  تهاوافقمبإعلان الجزائر  همن 44ضمن المادة  ما جاء   4591
لكل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها  انضمامهانسان و الإ

 بضرورة التعاون الدولي.

بالمقارنة ( 1)4529سنة دستور ضمن -نوعا ما-والحريات  الحقوق قائمة  توسعتومن ثم 
حماية حقوق الأجانب فشملت  ،4591سنة دستور مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

واللجوء السياسي وتكريس ضمانة معاقبة القانون للمخالفين للحقوق والحريات وكل مساس 
علمي حرية الابتكار الفني والو حق الإرث وحق التملك و  و المعنوية للإنسانأبالسلامة البدنية 

                                                           
نوفمبر  11مؤرخ في ال ،52-29الأمر رقم الصادر بموجب  4529دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  1

 .4529نوفمبر سنة  11في ، المؤرخة 51 عددج ر ج ال ،4529سنة 
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ق الالتجاء حلتشمل حتى حماية الأجنبي المقيم بصفة قانونية على التراب الوطني و  ،والفكري 
 لكل من يكافح في سبيل الحرية.

تتناسب ودولة الحقوق مهمة جدا  مبادئتبنى  فقد (1)4515سنة دستور بالنسبة لأما 
 نشاء مجلس دستوري يسهر علىإوضمانة التعددية الحزبية والاقتصاد الحر والحريات مثل 

جديدة مثل الحق في إنشاء الجمعيات وأضاف حقوق وحريات ، كما مطابقة القوانين للدستور
  .ذات الطابع السياسي

التأكيد هو في مجال الحقوق والحريات  4559سنة الدستوري لتعديل الهم ما تضمنه أ و 
حزاب السياسية معترف نشاء الأإمنه" الحق في  11التعددية الحزبية حيث نصت المادة على 

الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية مع شرط عدم مساسها بالحريات به ومضمون"، 
 من التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب....أالوطنية والوحدة الوطنية و 

 41المؤرخ في  (2)11-11بموجب القانون الرقم  4559وعلى إثر تعديل دستور سنة 
والتي أدرجت الأمازيغية كإحدى  ،11تمت إضافة المادة والذي بموجبه  1111أبريل سنة 

ن مِ ثيمكن اعتبار هذه الإضافة تُ حيث مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، 
بانتمائه و  ت الهوية الوطنية للفرد الجزائري مكوناأحد الحقوق والحريات من خلال أنها تعترف ب

 .الوطني

                                                           
مؤرخ في ال ،41-15رئاسي رقم المرسوم الصادر بموجب ال 4515دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  1

  .4515 سنة مارس 4، المؤرخة في 5عدد ال ج ر ج ،4515سنة  فيفري  11
 
، ج ر ج العدد 1111أبريل سنة  41مؤرخ في ال ،11-11قانون رقم الصادر بموجب ال 1111التعديل الدستوري لسنة  2

 .1111أبريل سنة  41مؤرخة في ال، 19
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نوفمبر سنة  49المؤرخ في  (1)45-11وبموجب التعديل الدستوري الصادر بالقانون رقم 
، ظهرت الإرادة الفعلية في ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في 1111

 المجالس المنتخبة.

 ثانيا: 

 .0100منظومة الحقوق والحريات بعد التعديل الدستوري لسنة 

منظومة الحقوق والحريات في ت ر  ث  التي أ   الانطلاقة المهمة 1149لسنة  التعديليعتبر 
حق المرأة في المساواة  ; إضافة حقوق وحريات جديدة ومهمة جدا مثل تتمبموجبه  إذالجزائر 

ضمان حرية التظاهر السلمي للمواطن، حق الأشخاص  ،بينها وبين الرجل في سوق التشغيل
شباب س أعلى للإيلاء الأهمية لحقوق الشباب بإحداث مجل ،المعوزين في المساعدة القضائية

ق المواطن في ح ،يسهر على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدرات وتفعيل طاقات الشباب
قابة على الر هذا التعديل كما عزز ، العيش في بيئة نظيفة وضمان الدولة لحقه في الثقافة

حقوقه د دستورية حكم تشريعي يمس أحفي الدفع بعدم الحق المتقاضي منح دستورية القوانين ب
 .أو حرياته التي يكفلها له الدستور

 حيث نصتتمت دسترة حقوق الأجيال القادمة  1149سنة الدستوري ل تعديلالبموجب و 
لاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لمصالح ان الدولة اضمعلى منه  45المادة 

ئة التنمية المستدامة في ظل بيدسترة الحق في  تأكيد هذا الحق من خلالتم و ، الأجيال القادمة
 سليمة. 

لصادر تعديل الدستوري اونفس النهج سار عليه المؤسس الدستوري الجزائري في ظل ال
 منصوص عليها ضمنالحريات الحقوق و جانب من التأكيده على ب 1111 سنة ديسمبر 11 في

                                                           
ر ج العدد  ، ج1111نوفمبر سنة  49مؤرخ في ال ،45-11قانون رقم بموجب الالصادر  1111التعديل الدستوري لسنة  1

 .1111نوفمبر سنة  49مؤرخة في ال، 91
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لنص عليها اجديدة لم يتم وضمانات حقوق وحريات ل وتأسيسهسابقة للدولة، ونصه الدساتير ال
عبر الشعب " يبأن  من بين أهم ما جاء به هذا التعديل ما تم النص عليه في الديباجة، و ضمنها

عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من 
ي الذي انطلق فجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصلي أ

 ."1145براير ف 11

الدستور للفصل بين  كفالة-الديباجة ضمن-المؤسس الدستوري صراحة كما أقر  
السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية 

 نسانق الإبحقو  " يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه وبأن ،الأمن القانوني والديمقراطيوضمان 

والاتفاقيات الدولية التي  4511نسان لسنة علان العالمي لحقوق الإالمنصوص عليها في الإ 
 .(1) صادقت عليها الجزائر

الحق  ،(2) الحق في الحياةعلى حقوق جديدة مثل  1111عديل الدستوري لسنة تونص ال
ضمان الأماكن والظروف، و كل أشكال العنف في كل ، حق المرأة في الحماية من في الماء
، ضائيةقالمساعدة النظمة التكفل ومن أستفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن لاالقانون 

و جماعي لطرح انشغالات تتعلق ألى الإدارة بشكل فردي إفي تقديم ملتمسات الفرد حق 
 .(3) و بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسيةأبالمصلحة العامة 

النص ب وهذاحرية المعتقد  1111الدستوري لسنة التعديل  دعمهامن الحريات التي و 
التعديل أكد كما  ،من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي ماكن العبادةالدولة لأحماية على 

                                                           
ج ، 1111ديسمبر سنة  11مؤرخ في ال ،111-11رئاسي رقم المرسوم الصادر بموجب ال 1111التعديل الدستوري لسنة  1
 .1111ديسمبر سنة  11مؤرخة في ال، 11عدد ج ال ر
ولا يمكن القانون، على: " "الحق في الحياة لصيق بالإنسان، يحميه  1111من التعديل الدستوري لسنة  11لمادة نصت ا 2
 ن يحرم أحد منه، إلا في الحالات التي يحددها القانون".  أ

 .1111من التعديل الدستوري لسنة  22والمادة  11والمادة  19المادة  3
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نشاء الجمعيات والصحف والنشريات وحرية الاجتماع والتظاهر إالحق في على الدستوري 
 السلمي.

بأن  11ما نصت عليه المادة الدستوري التعديل هذا حكام التي جاء بها هم الأأ ومن بين    
ميع ج وضماناتها، ساسية والحريات العامةحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأتلزم الأ

تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع وأنه و ، العموميةالسلطات والهيئات 
    على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.المتعلق بالحقوق والحريات، 

قيمة دستورية على المواثيق الدولية لحقوق  1111أضفى التعديل الدستوري لسنة  كما
الإنسان، حيث جاء ضمن الديباجة "إن الجزائر المتمسكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية، 
توجه سياستها الخارجية نحو تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة 

المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية القائمة على المصالح 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم 

 المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.

على الحقوق  1111وفقا للتعديل الدستوري لسنة تشتمل لائحة الحقوق والحريات وعليه 
 والحريات التالية:

 الديباجة: تهاضمنتحقوق وحريات  -أ
 الحق في الحرية والمساواة وعدم التمييز بكل أشكاله. –
 .الحق في الحماية من تحيز الإدارة والتعامل بحياد –
 .مصالح الأجيال القادمةو المحافظة على حقوق  –
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الفصل الأول )الحقوق الأساسية والحريات المنظمة ضمن الحقوق والحريات  -ب
الباب الثاني المعنون بــــ: الحقوق الأساسية والحريات العامة العامة( من 

 :والواجبات
ناء وفي تقلد المهام والوظائف الدولة باستث الحق في المساواة في الحقوق والواجبات –

 .من الوطنيينالمهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة والأ
 .ي الجنسية الجزائرية وفق ما يحدده القانون الحق ف –
 الحق في الحياة. –
و أبدني  فنسان وحياته الخاصة وشرفه وحظر أي عنالحق في حماية حرمة الإ –

 .أي مساس بالكرامة
 .تصالات الخاصةالامراسلات و الالحق في سرية   –
 .حرمة المسكنالحق في حماية  –
 ذات الطابع الشخصي.الجة المعطيات عند معفي الحماية الأشخاص حق  –
وترقية حقوقها السياسية  العنف وحمايةشكال أحق المرأة في الحماية من كل  –

ي مناصب ترقية ففي سوق التشغيل وفي ال رجالها وبين الالتناصف بينوضمان 
 .المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات

ساعدة مالحق الضحايا والأشخاص المعوزين في الاستفادة من أنظمة التكفل ومن  –
 .قضائيةال

ثبات ا إلى غايةاعتبار البراءة للمتهم بفي الضمانات القضائية:  حق الشخص –
لا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب إدانة إ ، ولامن طرف جهة قضائية ةدانالإ

كل ل وحق التعويض  وفق القانون إلايحتجز و أيوقف  أولا يتابع أو ، الفعل المجرم
  .قضائي أو خطأو حبس مؤقت تعسفيين أشخص كان محل توقيف 
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حرية اختيار موطن الإقامة والتنقل بحرية عبر التراب الوطني والحق في الدخول  –
حددة لا لمدة مإلى التراب الوطني والخروج منه وعدم إمكانية تقييد هذه الحقوق إ

 .من السلطة القضائيةوبموجب قرار معلل 
 .ملاكهأحق الأجنبي في حماية شخصه و  –
 ة العبادات وحماية أماكن العبادة.ي وحرية ممارسأضمان حرية الر  –
  .حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلميحرية التعبير و  –
  .نشاء الجمعياتفي إحق ال –
 .حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية –
حصائيات والحصول عليها لى المعلومات والوثائق والإإالحق في الوصول  –

 .وتداولها
 .نتخبن ي  أنتخب و ن يُ أالحق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية  –
وحق  ،نون ايسمح به الق مون في حدود ماضاء الأحزاب السياسية مشنإحق  –

 والتعبير والاجتماعي أحريات الر  من-تمييزدون -استفادة الأحزاب السياسية 
  .والتظاهر السلمي

 في الإرث.حق الحماية الملكية الخاصة و  –
  .ملاك الجمعيات الخيريةأحماية الأملاك الوقفية و  –
 ية التجارة والاستثمار والمقاولة.حر  –
 .يةحقوق الاقتصادالمن والسلامة والصحة و الأحماية حقوق المستهلك فيما يخص  –
على ماء الشرب والحفاظ عليه للأجيال القادمة حماية حق المواطن في الحصول  –

 .والرعاية الصحية
 .لاسيما للفئات المحرومةلائق الحصول على سكن ضمان الحق في  –
 .طار التنمية المستدامةإبيئة في الالحق في  –
  .مان الحق في التربية والتعليمض –
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  .من والنظافةفي الحماية والأجر المقابل للعمل و الحق في العمل والأ –
  .مان الاجتماعيضالحق في الراحة وال –
 .حماية حقوق الأطفال وحمايتهم من التشغيل –
  .الحق في الاضرابو الحق النقابي ضمان  –
 و مجهولي النسبأعنهم  المتخلي والأطفال-عامة–حماية الأسرة وحقوق الطفل  –

 بصفة خاصة.
 ضمان المساعدة والحماية للمسنين. –
دماج في الحياة ت الخاصة في الإحق الفئات المحرومة ذات الاحتياجا –

  .الاجتماعية
في الحماية والمشاركة في الحياة السياسية وتوفير الوسائل المؤسساتية حق الشباب  –

 والمادية الكفيلة بتنمية قدراته.
 حرية الإبداع الفكري والحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي. –
 في الثقافة.الحق  –
 .إلى الإدارةحق المواطن في تقديم ملتمسات  –

 ضمن مواد أخرى من الدستور:حقوق وحريات تم تنظيمها  -ج
حق المعارضة البرلمانية في حرية الرأي والتعبير والاجتماع والاستفادة من  –

 الإعانات المالية وإخطار المحكمة الدستورية والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
طبقا للضمانات التي يحددها حق القاضي في الحماية من النقل أو العزل إلا  –

 .القانون 
حماية المتقاضي من أي تعسف يصدر عن القاضي وحقه في الدفاع والمطالبة  –

 مام الجهات القضائية.بحقوقه أ
 .حق المحامي في الحماية والاستفادة من الضمانات القانونية –



 .ضرورة الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة الفصل الأول:
 

11 
 

الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي يمس أحد الحقوق في حق المتقاضي  –
 أو الحريات التي يكفلها الدستور.

 الحق في المساواة أمام المرافق العامة في الحصول على الخدمات وبدون تمييز. –
 من الأشخاص والممتلكات.أالحق في  –
 حق الفرد المقيم بالخارج في حماية حقوقه ومصالحه وهويته وكرامته. –

قد نظم الإطار العام لممارسة  1111ومن المهم الإشارة إلى أن التعديل الدستوري لسنة     
الحقوق والحريات في ظل الحالة الاستثنائية، وهو أمر لم يسبق وأن تم تنظيمه ضمن الدساتير 

تقييد الحقوق والحريات  امكانية على عدم 11المادة الفقرة الثانية من السابقة، فنصت 
 من وحماية الثوابتلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأإوالضمانات 

ن تمس أ لا يمكنوأالوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور 
    .في كل الأحوال هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات

 ريات في الجزائر يمكن القول إنوفي ختام الحديث عن المنظومة الدستورية للحقوق والح   
من جهة ف ،لحقوق والحرياتمعظم اتنظيمه لقد تردد في منحه و المؤسس الدستوري الجزائري 

نجده يقيد من ممارستها وهذا ما يظهر واضحا الحرية ومن جهة أخرى  وأيمنح الحق نجده 
يمنح الحق والحرية بيده اليمنى وينزعها  اأن...." وكأنم يمكن ...." و "لالا يجوزفي عبارة "

  .أو يضيق من ممارستها بيده اليسرى 
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 الفصل الثاني: 

 .العامة أهم ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات الرقابة الدستورية

علانات العالمية والاتفاقيات الخاصة بالحقوق جانب مصادقة الدول على الإإلى 
والحريات وكذا النص عليها في التشريعات الداخلية لهذه الدول، وجب وجود ضمانات كافية 
لممارسة هذه الحقوق والحريات وحمايتها من أية انتهاكات، وبما أن هذه الحقوق والحريات 

 ون لها ضمانات دستورية أيضا.مكفولة دستوريا فيجب أن تك

وجود  وجوب بينهاومن  ،قانونيالنظام التتعدد ضمانات ممارسة الحقوق والحريات في و 
مارستها مالحقوق والحريات ويحدد ضمانات يكفل بدوره دستور مكتوب للدولة وهذا الدستور 

نها لأضمانة لحماية الحقوق والحريات  أهمالرقابة على دستورية القوانين تعتبر و ، وحمايتها
ية الدستور وسيلة لحمابأنها و  ترتكز على احترام الشرعية الدستورية لضمان الحقوق والحريات

بالتالي ضمان و  ،أي نصوص قانونية مخالفة للدستور بواسطتها يتم منع صدورفمن الانتهاكات 
 دستور.وضمان الحقوق والحريات التي يكفلها ال مبدأ سمو الدستور
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 المبحث الأول:

 دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات.

س اتقوم دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات أفرادها من كل الانتهاكات على أس 
ية على والذي يترتب عليه الرقابة الدستور الأسمى في الدولة  القانون باعتبار أنه سمو الدستور 

 القوانين.

 الأول:المطلب 

 .بحماية الحقوق والحريات الرقابة الدستورية على القوانين علاقة

ليها في تقييم عد نست  من المعايير التي يُ  تبرفي الدولة يع المعتمد الدستورية نظام الرقابة إن   
تم يالدستورية على القوانين بحماية الحقوق والحريات  علاقة الرقابةبيان ، ولالعدالة الدستورية

 مبدأ سمو الدستور.بيان خلال تحديد مفهوم الرقابة الدستورية على القوانين و من 

 الفرع الأول:

 مفهوم الرقابة الدستورية.

لتحديد مفهوم الرقابة الدستورية ينبغي أولا فهم جوهر مفهومي الرقابة والدستورية أي 
ية الهادفة بالرقابة تلك العملمفهوم الرقابة لوحدها ثم مفهوم الدستورية لوحدها، وعليه يقصد 

إلى التحقق مما إذا كانت هيئة عامة أو فرد أو فعل ما يحترم متطلبات وظيفتهم أو القواعد 
وتُعرَّف الدستورية بأنها صفة لما له طبيعة من حكم دستوري وصفة لِما  ،المفروضة عليهم

 .(1)يتوافق مع الدستور 

                                                           
1  Noël Kilomba Ngozi Malla, L’étendue et l’effectivité du contrôle de constitutionnalité dans 

l’ordre interne ET précisément en République démocratique du Congo, 7ème congrès de 

l’accpuf, la république démocratique du Congo, 2005, P130.   
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صد الذي تقوم به الهيئة المكلفة بعملية الرقابة قإن الرقابة الدستورية هي" ذلك التحري   
التأكد من احترام القوانين لأحكام الدستور، والتعرف عما إذا كانت السلطة التشريعية على 

، وتدل (1)الخصوص قد التزمت حدود اختصاصاتها المحددة من قبل المؤسس الدستوري" 
 تقتصر على جهة واحدة بل أكثر من ذلك وهذاعبارة " الهيئة المكلفة بعملية الرقابة" أنها لا 

لا في ظل لا تثار إ، كما أنها د الرقابة على دستورية القوانينحسب اختلاف الأنظمة التي تعتم
 .الدساتير المدونة الجامدة

لا تقتصر الرقابة الدستورية على القوانين بعد صدورها بل تكون أيضا على القوانين قبل و 
، غير أن تحريك رقابة (2)في مرحلة التحضير )مشاريع قوانين( صدورها أي عندما تكون 

دستورية مشاريع القوانين يعود إلى المساهمين في تحضير القانون بمعنى أن إرادة هؤلاء 
المساهمين في تحضير هذا القانون هي من تحدد دستوريته من عدمها وبالتالي صدوره أو 

الرقابة نفسها الحق أيضا في تحريك الرقابة  عدم صدوره هذا من جهة، ومن جهة أخرى لهيئة
 .(3)الدستورية على مشروع القانون 

 الفرع الثاني:

 .مبدأ سمو الدستور

ي مبدأ سمو ف بين الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحرياتتظهر العلاقة 
علو القاعدة القانونية على كافة القواعد القانونية في النظام القانوني  الدستور الذي يقصد به

 للدولة، والذي يكون إما سموا موضوعيا أو سموا شكليا.

                                                           
، 1141، الجزائر، 14ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد عمار عباس، دور المجلس الدستوري في  1

 .91ص 
 ،4555، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 4ط(، المبادئ العامة والنظم السياسية)القانون الدستوري العام  ،نزيه رعدد/  2

 .441ص 
 .411ص المرجع نفسه،  3
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 أولا:

 السمو الموضوعي للدستور. 

إن أساس السمو الموضوعي )أو المادي( للدستور هو قيام النظام القانوني في الدولة 
تعمل على ما جاء في الدستور من مبادئ وأحكام عامة وتستمد على الدستور، أي أن القوانين 

 .(1)قيمتها منه لأنه هو من يسمح بوجودها 

ويعتبر سمو الدستور من حيث الموضوع إضافة إلى مبدأ المشروعية إذ لا يكون على 
 ،لمتميزاالأفراد والحكام احترام القوانين فقط، وإنما احترام الدستور قبل كل ذلك نظرا لموقعه 

يترتب عليه نتيجة عدم جواز تفويض الاختصاصات بين السلطات العامة للدولة بدون  كما
وأن  ،هذه السلطات قد فوض لها اختصاصاتها أنص صريح والسبب أن الدستور عندما أنش

الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض وعدم حصر الوثيقة الدستورية بالوثيقة المكتوبة فقط 
 .(2)تشمل النصوص التي تتمتع بالقيمة الدستورية والتي قد تغفل الدساتير عن ذكرها بل تمتد ل

 ثانيا:

 السمو الشكلي للدستور.

اتير، شكال معينة في تعديل الدسأيقصد بالسمو الشكلي للدستور وجوب اتباع إجراءات و 
لا في ظل إذلك لا يكون السمو الشكلي لتختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية و 

لا بالسمو إالدساتير المدونة الجامدة، باعتبار أن الدساتير غير المدونة والمدونة المرنة لا تتمتع 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 9طالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ، الأمين شريطد/  1

  .415ص  ،1112
 .21- 21ص  ، المرجع السابق،عمر حوري د/  2
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الموضوعي، كما ويذهب جانب من الفقه إلى أن السمو الشكلي هو الذي يضفي على القواعد 
 .(1) من القواعد القانونية الأخرى  الدستورية السمو والعلو ويهيئ لها مركزا خاصا أسمى

 : (2)ومن أهم النتائج المترتبة على السمو الشكلي للدستور 

 الرقابة الدستورية على القوانين.  .أ
أن الدساتير توضع وتنشأ وتنتهي وفق إجراءات وطرق خاصة تختلف عن طرق وضع  .ب

 وإنهاء القوانين الأخرى.
يكون وفق إجراءات خاصة وأساليب -خاصة الدساتير الجامدة–أن تعديل الدساتير  .ج

 متميزة.

 المطلب الثاني:

 سياسية.الرقابة القضائية و الرقابة البين على القوانين الرقابة الدستورية 

ن اختيار نمط الرقابة أ 1141أشار تقرير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية لسنة 
على دستورية القوانين في دولة ما يتصل اتصالا وثيقا بشكل الدولة وتاريخها الدستوري 
والقضائي، لذا تشهد دول العالم تجارب مختلفة تماما في مجال الرقابة على الدستورية خاصة 

ائي بع قضمن حيث الاعتراف بمركزية جهاز الرقابة أو عدم تركيزه من جهة أو كونه ذو طا
 .(3)أو سياسي من جهة أخرى 

 

                                                           
ونية مجلة كلية القانون للعلوم القان (،ة مقارنةيدراسة تحليل)سمو الدستور وكفالة احترامه  أمبد ،مدأحسنبل عبد الجبار  1

 .111-111 صدون تاريخ النشر، العراق،  جامعة ،والسياسية
 .411صالمرجع السابق، الأمين شريط، د/  2
العدد  ،9 المجلد ،مجلة صوت القانون  ،دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين ،عمار بوضياف /د 3
 .199ص ، 1145نوفمبر جامعة خميس مليانة)الجزائر(،  ،1
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 الفرع الأول:

 .على القوانين الرقابة القضائية صورة من صور ممارسة الرقابة الدستورية

تعد الرقابة القضائية على القوانين صورة من صور ممارسة الرقابة الدستورية على 
 .لعامةا الحقوق والحرياتالمهمة في ضمان مبدأ الشرعية وحماية من آلياتها  ةآليو القوانين 

 أولا: 

 مفهوم الرقابة القضائية على القوانين.

مصطلح الرقابة القضائية هو بالأصل مصطلح غربي، عرف بمناسبة صدور إن   
الدستور الفيدرالي الأمريكي وقد استقر الفقه الدستوري الأمريكي ومن بعده الفقه الدستوري 
الغربي على تسمية الرقابة القضائية بمصطلح المراجعة القضائية، وتعني الرقابة القضائية قدرة 

 ،(1)حص القانون وتقدير ما إذا كان يخالف نصا أو مبدأ دستوريا المحكمة المختصة على ف
وتوصف الرقابة القضائية بأنها رقابة لاحقة على إصدار القوانين تمارسها المحاكم بما تتمتع 

 .(2)به من كفاءة قانونية عالية ودراية بمضمون الدستور والقوانين 

عروفة للإجراءات القضائية الم هاخضوع الرقابة القضائية على القوانينأسلوب من مزايا و 
مس بمبدأ ت، لكنها انتقدت على أساس أنها لاستقلال الذي يتمتع بهما القضاةبالحياد وا اوتميزه

عد يالقاضي يتدخل في عمل قامت به السلطة التشريعية وبالتالي أن و الفصل بين السلطات 
فهو  ابقة القانون مع الدستورن القاضي لما يفحص مطأالفصل بين السلطات و ب أمبدل اخرق

أسس منتقدو أسلوب الرقابة القضائية على لكن ، طار وظيفته)تطبيق القانون(إيخرج عن 
سس ضعيفة ذلك أن الأنظمة السياسية المعاصرة لا تتبنى نظام الفصل القوانين نقدهم على أ

                                                           
عدم الدستورية، ثار الحكم بآصور الرقابة القضائية، مناهج التفسير الدستوري، ) القضاء الدستوري المقارن  ،عبد العال محمد 1

 .45، ص 1142 ، مصر،، دار الجامعة الجديدة(رقابة التعديلات الدستورية
 .11، المرجع السابق، ص عمر حوري د/  2
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ن القاضي لما يقوم بفحص مطابقة القانون مع الدستور لا يعد أالمطلق بين السلطات كما 
 .(1)طار وظيفته بل يقوم بضمان احترام القانون للدستورإخروجا عن 

 ثانيا:

 أساليب ممارسة الرقابة القضائية.

فع دتمارس الرقابة القضائية على القوانين عن طريق الدعوى الأصلية أو بواسطة ال
 يجمع بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي.الفرعي كما يوجد أسلوب 

 الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية:-0

تسمى هذه الرقابة برقابة الإلغاء وهذا بسبب قيام القضاء بالحكم ببطلان القانون أو 
بإلغائه إذا ما تم التأكد بأنه مخالف لأحكام الدستور، بناء على طلب صاحب الشأن بأن تطبيق 

الذي هو طرفه فيه يتسبب له بضرر، ويقوم على هذا الأساس بالطعن فيه القانون في النزاع 
 .(2)مباشرة أمام المحكمة المختصة التي يحددها الدستور 

تور أنها تجد أساسها في الدس من خصائص الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصليةو 
ن ينص عليها الدستور صراحة بتحديده للجهة القضائية التي تختص بالنظر فيها، أيجب  إذ

 .(3)لنزاع ا القضاء على القانون قبل تطبيقه عليه فيوهي رقابة هجومية يهدف بها الفرد 

 

 

                                                           
 .419-411، ص1111 ، الجزائر،دار الكتاب الحديث، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةبوكرا،  دريسإ 1
 .111- 111، ص1119، دار منشأة المعارف، مصر، المبادئ الدستورية العامةد/ إبراهيم عبد العزيز شيحا،  2

، ديوان المطبوعات 44طالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة )النظرية العامة للدولة والدستور(، ، سعيد بوالشعيرد/  3
  .119- 111، ص1141الجامعية، الجزائر، 
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 الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:-0

أسلوب الدفع الفرعي في الرقابة على دستورية القوانين أو ما يسمى برقابة الامتناع هو 
ى يقوم الفرد المتضرر من قانون ما يخشظهر في القضاء الأمريكي وبواسطته أسلوب دفاعي، 

وفي هذه  ،تطبيقه عليه من الدفع أمام المحكمة الناظرة بالدعوى بعدم دستورية القانون المعين
يقوم القاضي بمراجعة الدفع المقدم من صاحب المصلحة وإذا ما تبين له صحة الدفع الحالة 

المقدم يقرر القاضي الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري دون إلغائه، أي أن القانون 
المدفوع بعدم دستوريته تكون حجيته نسبية إذ لا يقيد السلطات أو حتى باقي المحاكم ناهيك 

يد نفس المحكمة في نزاع آخر متعلق بنفس القانون ويبقى لهذه المحكمة أن تعدل على أنه لا يق
 .(1)عن قرارها في معرض نزاع جديد 

القضاء  فيويكون حق ممارسة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي 
طلب نصا يتمتوفرا لجميع المحاكم في الدولة بغض النظر عن درجتها أو نوعها، ولا الأمريكي 

صريحا يتم بموجبه منح هذا الحق للمحاكم فبمجرد سكوت المشرع عن تحديد جهة مختصة 
 .(2)جازة ضمنية لكل المحاكم لممارسة هذا الدور إتعتبر 

وينتقد عدد من الفقهاء هذا الطريق من الرقابة لما قد يسببه من عدم الاستقرار في 
ام المحاكم حكأز القانونية المتماثلة حيث تتضارب صحاب المراكأالمعاملات وعدم المساواة بين 

لى وذلك نتيجة حصر الآثار القانونية المترتبة ع ،اتجاه دستورية قانون محدد أو عدم دستوريته
مباشرة هذه الرقابة في امتناع المحكمة المختصة بنظر المنازعة عن تطبيق النص أو القانون 

 .(3)الواجب التطبيق على موضوع الخصومة لما 

                                                           
  .19- 19ص  ، المرجع السابق،عمر حوري د/  1
 والمكان نفسه.المرجع  2
، 12المجلد  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،القانون  ستوريةالرقابة على د ،نسرين طلبةو يوسف شباط  3

 .911ص ، 1144 ، دمشق،4العدد 
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 أسلوب الجمع بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي:-0

ي فف فرعيالدفع ال الدعوى الأصلية وأسلوبسلوب أتجمع بين  مننظمة الأ من يوجد 
مام محكمة ما بهدف تطبيق قانون ما، إذا ما دفع أحد أمام دعوى قضائية أهذه الحالة نكون 

طراف بعدم دستورية القانون المنوي تطبيقه عليه، تتوقف المحكمة عن النظر في هذه الأ
لى المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الحصري بتقرير مدى دستورية إالدعوى وتحيل الملف 

القانون المطعون فيه، فإذا ما قررت المحكمة عدم دستورية هذا القانون تصدر حكمها والذي 
لفرعي ن هذا النظام يجمع ما بين الدفع اإفراد وبالتالي فتجاه كافة الأالقة مطالحجية بال يتمتع

جهة ل هفراد من الطعن بعدم دستورية قانون ما وحصر صلية عن طريق تمكين الأوالدعوى الأ
 .(1)اتخاذ القرار بمحكمة واحدة 

 الفرع الثاني:

 الرقابة السياسية على القوانين.

د بها إلى الجهة التي تباشرها، فهي الرقابة التي يعهعلى القوانين ترمز الرقابة السياسية 
د أشكال هذه ، وتتعد(2)إلى هيئة سياسية تقوم بالتحقق من مطابقة أحكام التشريع للدستور 

ة تكون تابعة للبرلمان وقد تكون تابعة للسلطة التنفيذية وقد تكون معين الهيئة السياسية فقد
 .(3)بالانتخاب 

فرنسا مهد فكرة الرقابة السياسية على القوانين ويعود الفضل في ظهورها إلى تعتبر و 
من خلال مطالبته بإنشاء هيئة ذو طابع سياسي بالتحقق من مطابقة  Sieyesالفقيه سييز

                                                           
 .19ص  السابق، عمر حوري، المرجعد/  1

، رسالة (نفلسطي–ردن لأا-مقارنة مصر دراسة)الضرورة ضائية على دستورية لوائح سعد فريتخ، الرقابة القأناهد جميل  2
 .12، ص 1119، (فلسطين) القدس ماجيستير في القانون، جامعة

دكتوراه في القانون العام، جامعة  أطروحة ،عباس محمد زيد، الرقابة على دستورية القوانين في اليمن )دراسة مقارنة( 3
 .14، ص 1115، )مصر(القاهرة
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القوانين للدستور الفرنسي، ومن بين أسباب تفضيله للرقابة السياسية عن الرقابة القضائية 
 ئية على القوانين تعد تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطةاعتبار أن الرقابة القضا

لصادر اضمن دستور السنة الثامنة عشر  التشريعية، وبالفعل جسدت فكرته على أرض الواقع
وذلك بإسناد مهمة الرقابة على القوانين قبل صدورها إلى  4255ديسمبر سنة  49بتاريخ 

 .(1) مجلس الشيوخ

 هانأات القانونية و للكفاءات والخبر  بأنها رقابة تفتقر السياسية على القوانينانتقدت الرقابة و 
وقد تصبح مهمة الرقابة خاضعة لأهواء رجالات  غير متخصصينشخاص أقد تكون بأيدي 

 (2)السياسة وتتقاطع مع تيارات سياسية وحزبية تعرقل مهمة الرقابة على التشريعات والقوانين 
ويرون أن الهيئة المكلفة بالرقابة السياسية على القوانين ستؤثر عليها النزوات السياسية وبالتالي 

 .(3)تخرج عن الغاية التي وضعت من أجلها 
 :المبحث الثاني

 نشأة وتطور الرقابة الدستورية في الجزائر.

تمحور حول يإن الحديث عن نشأة وتطور الرقابة الدستورية في النظام القانوني الجزائري 
المجلس في  متمثلةكانت والتي الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، 

محكمة ال أصبحت 1111ديسمبر  11في الدستوري الصادر  التعديلمن لكن وابتداء الدستوري 
سيتم ضمن و هي الهيئة الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دستورية ال

تطور المجلس الدستوري كهيئة سابقة مكلفة بالرقابة على دستورية  ىهذا المبحث التطرق إل
 القوانين، أما المحكمة الدستورية فسيتم التطرق إليها ضمن موضع آخر من الأطروحة.

                                                           
  .452- 459 ص، المرجع السابق، سعيد بوالشعيرد/  1
 .14صناهد جميل أسعد فريتخ، المرجع السابق،  2
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 1111نشأة وتطور الرقابة الدستورية في الجزائر قبل التعديل الدستوري لسنة سيتم بيان و 
 تبني التعددية السياسية.ثم ما بعد قبل تبني التعددية السياسية ما  ; من خلال مرحلتي

 المطلب الأول:

 الرقابة على دستورية القوانين قبل تبني التعددية السياسية.

إن الحديث عن الرقابة الدستورية في الجزائر قبل تبني التعددية السياسية يعني أن يتم 
بمعنى قبل دستور  4529وضمن دستور سنة  4591دستور سنة  الكشف عن تنظيمها ضمن

 .4515سنة 

 الفرع الأول:

 .0300 سنة الرقابة الدستورية في ظل دستور

ظهرت فكرة الرقابة على دستورية القوانين مباشرة بصدور أول دستور للدولة الجزائرية، 
الفكرة بالنص على إنشاء هيئة تدعى المجلس  4591سبتمبر 41حيث تبنى واضعو دستور 

الدستوري، يتولى الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بناء على طلب من رئيس 
 ، (1)لمجلس الوطني الجمهورية أو رئيس ا

من الدستور من الرئيس  91وتشكل المجلس الدستوري حسب ما نصت عليه المادة 
 (1) الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا وثلاثة (1)الأول للمحكمة العليا ورئيسي

يعينه رئيس الجمهورية، وينتخب أعضاء المجلس  (4)س الوطني وعضولنواب يعينهم المج
يتم بسبب م لالدستوري المجلس العمل بغير أن ، الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح

   شهدتها الجزائر آنذاك.بسبب الصراعات والخلافات التي و  تجميد العمل بالدستور

                                                           

 .4591 الجزائر لسنة دستورمن  91المادة  1 
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 الفرع الثاني:

 .0320سنة في ظل دستور الرقابة الدستورية غياب 

أثرا نين وهذا تلم يتبنى فكرة الرقابة على دستورية القوا 4529الجزائر لسنة إن دستور 
، ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا بالفكر الاشتراكي

، (1)الدستور الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات وأخذ بمبدأ وحدة السلطة 
وبالتالي لا ، (2)للقضاء عليها وأسند مهمة المحافظة لكنه أقر فكرة حماية الحقوق والحريات 

 .اختصاصاتهيوجد مجلس دستوري لنتكلم عن تشكيلته و 

 المطلب الثاني:

 الرقابة على دستورية القوانين بعد تبني التعددية السياسية.

وتوجه الجزائر إلى اعتماد النهج الليبرالي حيث أقرت  4515ابتداء من دستور سنة 
التعددية الحزبية وأوليت الأهمية للرقابة على دستورية القوانين، بقيت هذه الرقابة في تطور 

فالتعديل  1149ثم التعديل الدستوري لسنة  4559التعديل الدستوري لسنة  خاصة عبرملحوظ 
 .1111 الدستوري لسنة

 الفرع الأول:

 .0330والتعديل الدستوري لسنة  0313ية في ظل دستور سنة دستور الرقابة ال

 4515نة سدت في دستور سِّ عادت فكرة الرقابة على دستورية القوانين للظهور بجدية وجُ 
أين أقر إنشاء مجلس دستوري أنيط به مهمة الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات ومراقبة 
الانتخابات التشريعية والرئاسية وتقديم الاستشارة لدى لجوء رئيس الجمهورية لتطبيق بعض 

                                                           

 .491د/ الأمين شريط، المرجع السابق، ص 1 
 .149ص  المرجع السابق،، بوالشعيرسعيد د/  2 
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تبنى  4515فيفري  11فالمؤسس الدستوري آنذاك وبموجب دستور ، (1)التدابير الدستورية 
وكنتيجة ، القواعد القانونية وسمو الدستور دأ الرقابة على دستورية القوانين كنتيجة لمبدأ تدرجمب

أيضا للتوجه الليبرالي الذي أخذت به الجزائر وسعيها بناء على ذلك إلى وضع مؤسسات 
سياسية تتماشى مع هذا التوجه فأقرت التعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين السلطات، ولذلك 

 . (2)معبرا عن ذلك وأعطى مكانة بارزة للرقابة على دستورية القوانين 4515تور جاء دس

( 12الدستور على أن يتكون المجلس الدستوري من سبعة )هذا من  491نصت المادة 
( تنتخبهما المحكمة العليا من 11اثنان ) ،( منهم يعينهما رئيس الجمهورية11أعضاء اثنان )

( سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد نصف 19العضوية ست)وتدوم مدة  ،بين أعضائها
عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وبأن يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة 

 ( سنوات غير قابلة للتجديد.19واحدة مدتها ست)

حافظ على النص على مبدأ الرقابة الدستورية  قد 4559نوفمبر  11 كان دستورإذا و 
 إخطارهالجهات التي تقوم بو  اختصاصاتهالمجلس و  ةالمجلس الدستوري، إلا أن تشكيل ةبواسط

 4559سنة لنص التعديل الدستوري إلى  سببهوهذا ما يعود وهامة، غييرات عديدة قد عرفت ت
منه  51تأسس بموجب المادة الذي جديدة مثل مجلس الأمة مؤسسات دستورية  على تأسيس

 .لدستوري ا على مستوى المجلس هكان من الضروري تمثيلثانية للبرلمان الجزائري ف كغرفة
 بأن ،4559تشكيلة المجلس الدستوري وفق التعديل الدستوري لسنة  في ريتغيال يظهرو 

منهم بما فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس  (1)أعضاء، ثلاثة (5) أصبح يتشكل من تسعة
عضوان ) منهماتنتخبهم غرفتا البرلمان على أساس عضوين لكل  (1) أربعة أعضاء، الجمهورية

تنتخبه  (4) عضو واحد، ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني وعضوان ينتخبهما مجلس الأمة(

                                                           

 .41- 44ص  ،1141 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،المجلس الدستوري في الجزائر ،د/ سعيد بو الشعير 1 
 .491د/ الأمين شريط، المرجع السابق، ص 2 
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 ت( س9)يقومون بمهامهم لمدة و ، مجلس الدولة ينتخبهواحد  (4) وعضو ،المحكمة العليا
 سنوات غير قابلة للتجديد.

للمجلس الدستوري في  4559التي منحها التعديل الدستوري لسنة تتمثل الاختصاصات 
اختصاصات جوهرية وهذا بخصوص رقابة صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية 
والانتخابات التشريعية والإعلان عن نتائجها، وكذلك الرقابة على المعاهدات الدولية ورقابة 

 ي لغرفتي البرلمان، للدستور.مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخل

كما للمجلس الدستوري أن يمارس الرقابة الاختيارية على القوانين العادية والنصوص  
التنظيمية، ولا يمكن تجاهل الدور الاستشاري الذي منح للمجلس الدستوري بموجب هذا التعديل 

صار طوارئ والحإذ له صلاحية التدخل في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية وفي حالة ال
 وكذلك في حالة التعديل الدستوري.

 رئيس في تم حصرهاأما بخصوص الجهات التي تخطر المجلس الدستوري فقد 
 .رئيس مجلس الأمةو ، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الجمهورية

 الفرع الثاني:

 0100ة ن لسنييالرقابة الدستورية على القوانين بموجب التعديلين الدستور  تعزيز
 .0101ولسنة 

على إسناد مهمة السهر على احترام الدستور  1149 سنةالتعديل الدستوري لأبقى    
بخصوص ف ،التعديلات على مستوى هذه الهيئةمن  إدخال بعضلكن مع للمجلس الدستوري، 

يث أصبح حتشكيلة مغايرة لما شهدته الدساتير السابقة يلاحظ أنها  تشكيلة المجلس الدستوري 
( أعضاء من بينهم رئيس 11أربعة ) ;( عضوا41اثني عشر) من الدستوري يتكون المجلس 

ينتخبهما المجلس الشعبي  (1) اثنان ،المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية



 .عامةال أهم ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات الرقابة الدستوريةثاني: الفصل ال
 

12 
 

( 1)واثنان ، تنتخبهما المحكمة العليا( 1)ينتخبهما مجلس الأمة، اثنان  (1) اثنان، الوطني
في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري يكون صوت ينتخبهما مجلس الدولة و 

  .رئيسه مرجحا
أنها  1149في ظل التعديل الدستوري لسنة  تشكيلة المجلس الدستوري وما يلاحظ حول 

التشريعية  ،التنفيذية)الثلاث تشكيلة قائمة على المساواة العددية من حيث تمثيل السلطات 
 والقضائية(.

سنوات لفترة واحدة لكل من  (1) مهامهم لمدة ثماني المجلس الدستوري ويزاول أعضاء 
أعضاء المجلس الدستوري مع بقية لفترة واحدة ل (1) وثماني سنوات ،رئيس المجلس ونائبه

 .سنوات( 1) أربعنصفي لعدد هؤلاء الأعضاء كل التجديد ال
اشترط توافر شروط في أعضاء المجلس  قد 1149لسنة التعديل الدستوري  والملاحظ أن

 برةوالتمتع بخكاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، ( 11)ربعين الأبلوغ سن  والمتمثلة في، الدستوري 
أو في  ،سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية( 49)مهنية مدتها خمس عشرة 

 أو في وظيفة عليا في، لدى مجلس الدولةأو ، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا، القضاء
إلى جانب أنه بمجرد انتخابهم أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة  (1) الدولة

 .آخر أو مهنة أخرى  وأي نشاطأخرى أو تكليف أو مهمة 
، 1149في ظل التعديل الدستوري لسنة وبخصوص اختصاصات المجلس الدستوري 

الاختصاصات التي تم منحها للمجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري فبالإضافة إلى 
، من اختصاصات رقابية واستشارية، أضيف للمجلس الدستوري وبموجب التعديل 4559لسنة 

اختصاص الفصل في الدفع بعدم دستورية الأحكام التشريعية  1149الدستوري الصادر سنة 
جلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة بناء على إحالة من المحكمة العليا أو م

                                                           
 .4559لسنة من التعديل الدستوري  411المادة  1
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أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات 
 الدستور. كفلهاالتي ي

ما من قبل إفي إطار ممارسته للرقابة الدستورية على القوانين ويخطر المجلس الدستوري 
ول، الوزير الأ أورئيس مجلس الأمة  وأرئيس المجلس الشعبي الوطني  وأالجمهورية  رئيس

، لكن هذه الجهات نائبا أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة 91من قبل خمسين اخطارهوإمكانية 
  لا يكون لها أن تخطر المجلس الدستوري في حالة الدفع بعدم الدستورية.

سنة لأول مرة بموجب التعديل الدستوري ل إن آلية الدفع بعدم الدستورية التي تم اعتمادها
عرفت تغييرا واضحا وهذا من خلال التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول  1149

ديسمبر من نفس السنة، من خلال توسيع مجاله إلى  11والصادر بتاريخ  1111نوفمبر سنة 
الدستور،  فلهاكق والحريات التي يإمكانية الدفع بعدم دستورية الأحكام التنظيمية الماسة بالحقو 

مع استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية التي أضفى عليها هذا التعديل الدستوري 
 طابعا خاصا وهذا ما سيتم بيانه لاحقا في سياق التطرق إلى المحكمة الدستورية.

 المطلب الثالث:

 دستورية القوانين.على في مجال الرقابة  المجلس الدستوري  من اجتهادات 

بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في مجال اختصاصه في الرقابة على 
 قرارات، (9ستة ) ;1145 إلى غاية سنة 4515القوانين في المرحلة ما بين سنة دستورية 

( رأيا انصبت 91)بحوالي خمسين  نه وفي نفس المرحلةعراء الصادرة عدد الآ قُدربينما 
، مع ملاحظة عدم وجود آراء تخص ، للدستورمطابقة القوانين العضويةمعظمها حول رقابة 

 الرقابة على دستورية المعاهدات.
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 الفرع الأول: 

 رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، للدستور.

ة من رقابته على القوانين العضوية الصدار  تعتلي الآراء الصادرة عن المجلس الدستوري في   
صدر عدد  بينما بين الآراء والقرارات الصادرة عنه في مجال الرقابة الدستورية على القوانين،

 معتبر من الآراء عن المجلس الدستوري في شأن رقابته على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان.

 أولا:

 مطابقة القوانين العضوية للدستور.رقابة 

بلغ عدد الآراء التي أصدرها المجلس الدستوري في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية، 
 ،مثال عن رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستوركو ( رأيا، 11للدستور ثمانية وعشرون )

المتعلق بالأحزاب  14-41مطابقة القانون العضوي رقم المجلس الدستوري لرقابة نذكر 
 .للدستورالسياسية 

ة القانون ة مطابقبرقابوجوب حيث بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري  
ه برأي المجلس الدستوري  أدلى، عللدستور من حيث الشكل والموضو  14-41العضوي رقم 

من  (1و 4)الفقرتان 445إضافة المادة ، والذي بموجبه تمت (1)1141جانفي سنة  1بتاريخ 
من  1لى الفقرة إوالإشارة  419( والمادة 1و 1و 4)الفقرات 411والمادة  4559دستور سنة 

 411و 425حذف المادتين القانون العضوي، كما تم من الدستور ضمن تأشيرات  499المادة 
ة وإضافة ميثاق السلم والمصالحة الوطنيهذا القانون العضوي، تأشيرات بين من الدستور من 
  .القانون العضوي هذا ب تأشيرات إعادة ترتي معضمن التأشيرات 

                                                           
بة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب رقا، يتعلق ب1141جانفي سنة  1ي مؤرخ ف 41د/ م. / ر.14قرار رقم  1

 .1141 جانفي سنة 49في  مؤرخةال ،11عدد ج الالسياسية للدستور، ج ر 
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رقابة المجلس الدستوري على القانون العضوي رقم هم الملاحظات فيما يخص أ بين من و 
 تأسيس أي جواز عدموالتي نصت على  ،منه غير مطابقة للدستور 1اعتبار المادة  41-14

لى إاللجوء  .... وعدم امكانيةو لغوي أو عرقي أو جنسي أو أحزب سياسي على أساس ديني 
 .لى العناصر السابق ذكرهاإالدعاية الحزبية استنادا 

 ثانيا:

 .الرقابة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

ر يسيالقانوني المحدد لقواعد سير وت يقصد بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان ذلك الإطار
رقابة المجلس الدستوري  وتكون ( 2) مةومجلس الأ (1) المجلس الشعبي الوطني انغرفتي البرلم

على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان رقابة مطابقة بهدف ضبط النظام الداخلي لغرفتي البرلمان 
المحدد لتنظيم  41-49العضوي رقم  كام الدستور وللقانون حواستبعاد تجاوزهما في ذلك لأ

 .(3) حكومةمة والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ

وقد مارس المجلس الدستوري الرقابة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وأصدر على 
( آراء تتعلق برقابة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 1أربعة )منها ( آراء، 1إثرها ثمانية )
 تهكذلك في شأن رقاب( آراء 1أربعة )وأصدر ، 1111و 4551و 4552و 4515الوطني لسنة 

 على النظام الداخلي لمجلس الأمة.

 

                                                           
سنة وت أ 41في  مؤرخةال ،91عدد ج ال ج ر ،4552يوليو سنة  11في  الوطني المؤرخالنظام الداخلي للمجلس الشعبي  1

4552. 
 42 يف مؤرخةال، 22عدد ال ج ج ر ،متممالمعدل و ال، 4555سنة  أكتوبر 19مؤرخ في الة مالنظام الداخلي لمجلس الأ 2

 .1111 سنة ديسمبر
مة وعملهما يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ ،1149أوت سنة  19مؤرخ في  41-49قانون عضوي رقم  3

 .1149وت سنة أ 11مؤرخة في ال، 99عدد ، ج ر ج الالحكومةوكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
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 لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني:على ارقابة المجلس الدستوري مثال عن -0

لرقابة مطابقة النظام اخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية  بناء على   
        ي الدستور دلى المجلس الذي بناء عليه أو الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، 

ن اشتراط نصاب أ ضمن هذا الرأيجاء  هم ماأ ومن  ،4552أوت سنة  41بتاريخ )1 (هيأبر 
النظام  من 41و41و 41أعضاء المجلس الشعبي الوطني ضمن المواد ¾ ثلاث أرباع 

غير  ،ةصفته النيابي ولإسقاطالداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب 
 .مطابق للدستور

من النظام الداخلي للمجلس  41 وعليه تمت إعادة صياغة الفقرة الخامسة من المادة 
غلبية أب" يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري الشعبي الوطني 

لى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه" إأعضائه بعد الاستماع 
التصريح بمطابقة بقية أحكام النظام و منه  41 صياغة الفقرة الثانية من المادةوكذلك إعادة 

 الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور.

  رقابة المجلس الدستوري على النظام الداخلي لمجلس الأمة:مثال عن -0

سات ضمان التوازن بين مؤستم اعتماد غرفة مجلس الأمة كغرفة ثانية بالبرلمان الجزائري ل  
من التعديل الدستوري  51بموجب المادة الدولة والحفاظ على استقرارها وحسن سيرها، وهذا 

أن يُمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما والتي نصت على  4559لسنة 
يت ن والتصو المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأن للبرلمان السيادة في إعداد القانو 

 عليه.

                                                           
يتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  ،4552سنة يوليو  14مؤرخ في  52د/  .د/ م ن. ر. /11ي رقم أر  1

 .4552سنة وت أ 41مؤرخة في ال، 91عدد ال ج ج ر ،للدستور
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 دلى المجلسأ كمثال عن رقابة المجلس الدستوري على النظام الداخلي لمجلس الأمة،و  
من رئيس الجمهورية  هبناء على اخطار  (1)4555نوفمبر سنة  11ي بتاريخ أالدستوري بر 

ى لضمن هذا الرأي إوعليه تم الإشارة حول الرقابة على النظام الداخلي لمجلس الأمة، 
كلمتا الدورات و  "شؤون التشريعـ ـ"وكلمة التشريع ب "صلاحياتـ ـ"استبدال كلمة اختصاصات ب

والفقرة الأخيرة من المادة  99و 99اعتبار المادة  "، كما تمالجلسات والجلسةــ "والدورة ب
مع المطابقة ، 4559سنة  غير مطابقة لدستورمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  411

و جزئيا أحكام الغير المطابقة للدستور كليا ن الأأواعتبار  منه للدستور 91ة الجزئية للماد
 .ن باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستورحكام الأخرى وأقابلة للفصل عن باقي الأ

 الفرع الثاني:

 .وامرالأ القوانين العادية و الرقابة على دستورية 

ه والأوامر ممارسة شب القوانين العاديةالرقابة على دستورية مارس المجلس الدستوري 
( واحد 4( آراء وقرار )2محدودة، حيث بلغ عدد الآراء الصادرة عنه في هذا الشأن سبعة )

المحدد  4552مايو سنة  14المؤرخ في  49-52أصدره لما مارس الرقابة على الأمر رقم 
 للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى.

المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية بعدم دستورية الأمر رقم تم إخطار حيث 
المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر  4552مايو سنة  14المؤرخ في  49 -52

جماعتين اقليميتين تحت تسمية" محافظة الجزائر الكبرى" و"الدائرة  أالكبرى، بناء على أنه أنش
ظيمهما وسيرهما وعملهما بموجب أحكامه، وأنه لم يتقيد في الحضرية" وحدد قواعد خاصة لتن

( والتي نصت على أن الجماعات 4559من الدستور) 4/ الفقرة  49ذلك بأحكام المادة 

                                                           
، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل والمتمم 4555نوفمبر سنة  11مؤرخ في  55/ ر. ن. د/ 15رأي رقم  1

 . 4555نوفمبر سنة  11مؤرخة في ال، 11لمجلس الأمة للدستور، ج ر ج العدد 
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الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، وأن البلدية هي الجماعة القاعدية، وكذلك بأحكام المادة 
 ير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.التي نصت على أن يتم تسي 1/ الفقرة 41

غير دستوري  42-52القاضي بأن الأمر رقم  (1)وعليه صرح المجلس الدستوري بقراره    
 وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قانون اللى في مجال رقابة المجلس الدستوري على القوانين العادية، نذكر رقابته عأما    
، 4515ديسمبر سنة  5المؤرخ في  المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية

بناء على إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وعلى حيث 
من طرف المجلس الشعبي  4515ديسمبر سنة  9اعتبار أن القانون المصادق عليه في 

تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية لا يحتوي على تمديد الفترة الوطني والمتضمن 
النيابية التي تم أجلها، واعتبارا بأن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي تمارس خلال فترة 
التأجيل من طرف المجلس التنفيذي للولاية المكلف عادة بتنفيذ مقررات المجلس الشعبي 

 الولائي.

ديسمبر سنة  9بأن القانون المصادق عليه في  (2) المجلس الدستوري رأياوعليه أصدر 
من طرف المجلس الشعبي الوطني المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية  4515

 الولائية مطابق للدستور في جميع أحكامه.

                                                           
المؤرخ في  49/ 52الأمر رقم ، يتعلق بمدى دستورية 1111فبراير سنة  12مؤرخ في  1111د/ . / ق. أ/ م11قرار رقم  1

فبراير  11مؤرخة في ال، 12عدد ال ج المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر 4552مايو سنة  41
 .1111سنة 

بالقانون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس  ، يتعلق4515ديسمبر سنة  5مؤرخ في  4515/د .م/ 11رأي رقم  2
 .4515ديسمبر سنة  11مؤرخة في ال، 91ج ر ج العدد لولائية، الشعبية ا
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وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري قد مارس كذلك الرقابة على دستورية مشاريع 
في  المؤرخ 11/  14رقم التعديلات الدستورية، وأصدر آراء بشأن ذلك، والتي من بينها الرأي 

 .1111لسنة  بمشروع تعديل الدستوروالمتعلق ، 1111أبريل سنة  1

بناء على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية طبقا للمادة  الدستوري،جلس المحيث أن    
بالأمانة العامة للمجلس الدستـــوري  والمسجل 1111من الـــدستور بتاريـــخ أول أبريل سنة  429

بموجبه على المجلس  والذي يعرض 11/  12تحت رقم  1111بتاريخ أول أبريل سنة 
موضوعه إضافة مادة جديدة مصاغة على " قانون يتضمن تعديل الدستور الدستوري، مشروع

 التالي:النحو 

 وطنية.تمازيغت هي كذلك لغة  مكرر: 1المادّة "        

  "لتراب الوطنيا تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر وتطويرها بكلتعمل الدولة لترقيتها        

لا سيـــمــــا المــواد  (4559سنة ) رالدستــو بــنــــاء عـــــلــى و  د إبداء الرأي فيه طبقا للدستور،قص
يونيو  11المؤرخ في  وبمقتضى النظام منه، 429الأولى( و )الفقــرة 491 (،1 ة)مط 1 ،1

 :(1) التالييدلي بالرأي  الدستوري،المحدد لقواعد عمل المجلس  1111سنة 

 الرامي إلى إضافة مادة "مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور "أن موضوع  اعتبارا  -
 التالي:جديدة مصاغة على النحو 

 وطنية.تمازيغت هي كذلك لغة  مكرر: 1المادة "      

 ."نيتنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوط وتطويرها بكلتعمل الدولة لترقيتها        

                                                           
مؤرخة ال، 11، يتعلق بمشروع تعديل الدستور، ج ر ج، العدد 1111أبريل سنة  1د/ مؤرخ في  ./ ر. ت. د/ م14رأي رقم  1

 .1111أبريل سنة  1في 
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يهدف إلى دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب       
 الوطني،

المؤسس الدستوري قد خوّل رئيس الجمهورية المبادرة بمشروع تعديل الدستور  واعتبارا أن -
 أنوب الدستور،من  429الشعبي مع مراعاة أحكام المادة  الاستفتاءدون عرضه على 

وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني لا  دسترة تمازيغت لغة
 ."والرسميةاللّغة الوطنية "تمسّ بالمركز الدستوري للّغة العربية باعتبارها 

المتمثل و أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية  بالنتيجة،واعتبارا   -
جديدة تتضمن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية  مادّة إضافة في

البتّة  لا يمس…  " الدستوري،المعروض على المجلس  الوطني،المستعملة عبر التراب 
لا و  والمواطن وحرياتهما، وحقوق الإنسان ائري،الجز المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 

فتمت  ."…  والمؤسسات الدستورية،بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات  يمس
المصادقة على مشروع التعديل الدستوري.
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 الباب الثاني:

.العامة والحرياتمثل للحقوق الأضمان الالدفع بعدم الدستورية نحو آلية  



 امة.العالدفع بعدم الدستورية نحو الضمان الأمثل للحقوق والحريات ثاني: آلية ال لبابا
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 الباب الثاني:

 .العامةمثل للحقوق والحريات الأضمان الالدفع بعدم الدستورية نحو آلية  

تجيز الكثير من الدول للفرد بصفته طرفا في نزاع ما أن يدفع بعدم دستورية النص   
عتبر الدفع الدستور، وعليه يله كفلها يالقانوني المطبق على النزاع بحجة مساسه بحق أو حرية 

دستوريا بل  لهبعدم الدستورية وسيلة دفاعية يدافع بها الفرد عن حقوقه وحرياته المكفولة 
 وتجعله طرفا فعالا في الدفاع عنها.

بعها، الدفع بعدم الدستورية حسب الرقابة الدستورية التي تت آليةتختلف الدول التي تبنت و 
قابة القضائية على دستورية القوانين كما هو الحال في الولايات فهناك من الدول من تعتمد الر 

المتحدة الأمريكية )الدفع الفرعي(، وهناك من الدول من تعتمد الرقابة السياسية على دستورية 
 ية الدستورية(.و القوانين كما هو الحال في فرنسا )مسألة الأول

 9ر في من التعديل الدستوري الصادالدفع بعدم الدستورية ابتداء  آليةوقد تبنت الجزائر 
وكان المجلس الدستوري هو الهيئة المكلفة بالفصل فيه، لكن بموجب  1149مارس من سنة 

انتقلت صلاحية الفصل بعدم  1111ديسمبر من سنة  11التعديل الدستوري الصادر في 
 الدستورية إلى المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب هذا التعديل الدستوري.

مثل الأضمان الالدفع بعدم الدستورية نحو )آلية  يه سيتم التطرق ضمن الباب الثانيوعل
ة الدفع بعد الدستورية في ظل الرقابة القضائيآلية ( إلى تطبيقات العامةللحقوق والحريات 

زائر ونقطة الدفع بعدم الدستورية في الجآلية والرقابة السياسية على القوانين )الفصل الأول( ثم 
من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية )الفصل الثاني(. االتحول فيه



الرقابة القضائية والرقابة السياسية على في ظل الدفع بعدم الدستورية تطبيقات آلية الفصل الأول: 
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 الفصل الأول:

الرقابة القضائية والرقابة السياسية على  في ظلالدفع بعدم الدستورية تطبيقات آلية 
 القوانين.

بالنظر إلى أن الرقابة الدستورية على القوانين تمارس وفق صورتين هما الرقابة القضائية 
أو الرقابة السياسية، فإن ممارسة الدفع بعدم الدستورية في الدول التي تعتمد الرقابة القضائية 

 في الدول التي تعتمد الرقابة السياسية على القوانين. عما هي عليهختلف تعلى القوانين 

القضائية  الدفع بعد الدستورية في ظل الرقابةتطبيق آلية ولتوضيح ذلك سيتم التطرق إلى 
على القوانين بالاعتماد على تجربتي الدفع الفرعي في القضاء الأمريكي والدفع بعدم الدستورية 

طبيق تلقضاء المصري )المبحث الأول( ثم التطرق إلى أمام المحكمة الدستورية العليا في ا
موذج الفرنسي النوهذا ضمن الدفع بعدم الدستورية في ظل الرقابة السياسية على القوانين آلية 

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول:

 الدفع بعدم الدستورية في ظل الرقابة القضائية على القوانين.آلية 

مد ستورية في ظل الرقابة القضائية على القوانين بين الدول التي تعتيختلف الدفع بعدم الد
لامركزية الرقابة القضائية على القوانين أي لا تركز الرقابة بيد هيئة واحدة كما هو الحال في 
القضاء الأمريكي )المطلب الأول( وبين الدول التي تعتمد مركزية الرقابة القضائية على القوانين 

 في القضاء المصري )المطلب الثاني(.كما هو الحال 

 المطلب الأول: 

 الدفع الفرعي في القضاء الأمريكي.

يعتمد النموذج الأمريكي في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين على ثلاثة   
أساليب هي: أسلوب الرقابة عن طريق الدفع، أسلوب الرقابة عن طريق الأمر القضائي وكذلك 

كم التقريري، ولأن الإشارة إلى هذه الأساليب قد تم سابقا سيتم تسليط الضوء عن طريق الح
 على أسلوب الرقابة عن طريق الدفع والذي يصطلح عليه الدفع الفرعي.

 الفرع الأول: 

 الهيئة المكلفة بالفصل في الدفع الفرعي.

مريكية، أ يتكون النظام القضائي الأمريكي من محاكم توجد على مستوى إقليم كل ولاية
 ومن المحكمة العليا التي تعتبر أعلى محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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 أولا:

توزيع اختصاص الفصل في الدفع الفرعي بين المحاكم الإقليمية والمحكمة الاتحادية 
 العليا.

إن جميع المحاكم الأمريكية تباشر الرقابة الدستورية، فمن جهة المحكمة الاتحادية    
تراقب دستورية القوانين التي تسنها محاكم الولايات ودستورية القوانين التي يسنها الكونغرس، 
أما محاكم الولايات فتراقب دستورية القوانين التي يسنها الكونغرس ولكن في حدود أوسع من 

 .(1)رقابة المحكمة الاتحادية  حدود

 كزية،لامر الالرقابة الدستورية في النظام الأمريكي تقوم على أساس  أنبناء على و    
، وبما أن تنظيم (2)قضائية رقابة الاللذلك فإن المحاكم الأخرى في السلم القضائي تملك بعث 

الدفع الفرعي لم يتم تحديده بنصوص قانونية خاصة فإن ما ينطبق على الرقابة القضائية في 
 فيه. الجهة المختصة بالفصلالقضاء الأمريكي يتم تطبيقه على الدفع الفرعي بخصوص 

 ثانيا:

 المحكمة الاتحادية العليا كأعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي الأمريكي.

 11أنشئت المحكمة العليا الأمريكية بقرار من الكونغرس الأمريكي وهذا بموجب المادة   
، هذا الأخير الذي أسند مهمة تعيين عدد الأعضاء بالمحكمة إلى 4215من دستور سنة 

السلطة التشريعية)الكونغرس( وعليه فقد عرف عدد أعضاء المحكمة العليا عدة تغييرات وصولا 

                                                           
، 1119آثاره وحجيته وتنفيذه(، دار الكتب القانونية، مصر، )، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية حمد زكيأمحمود د/  1

 .119ص 
: " تناط السلطة القضائية إلى محكمة عليا واحدة ولمحاكم أدنى 4215الفقرة الأولى من دستور وم أ لسنة  1نصت المادة  2

 الكونغرس وينشئه من حين لآخر..." يرتأىدرجة كما 
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ويكون تعيين قضاة المحكمة العليا بناء  (1)اء والاستقرار عند هذا العدد إلى تحديد تسعة قض
 وخ.فتكون من طرف مجلس الشيعليه على اقتراح من رئيس الجمهورية أما المصادقة النهائية 

 الفرع الثاني:

 الدفع الفرعي في القضاء الأمريكي: الشروط والأثر.

الأمريكي يجب وجود دعوى وخصومة معروضة لقبول الدفع الفرعي أمام جهات القضاء 
أمام القضاء وتوفر المصلحة الشخصية المباشرة لدى صاحب الدفع، وفي حالة فصل القضاء 
الأمريكي بعدم دستورية القانون المطعون في دستوريته فإن المحكمة التي أثير أمامها الدفع 

 فع.الفرعي تمتنع عن تطبيقه في الدعوى التي أثير فيها هذا الد

 أولا:

 شروط الدفع الفرعي أمام جهات القضاء الأمريكي.

 شرطان هما:أمام جهات القضاء الأمريكي لقبول الدفع الفرعي  

 وجود دعوى معروضة أمام القضاء:-0

وجود دعوى منظورة أمام القضاء سواء كانت دعوى جنائية لإثارة الدفع الفرعي يشترط  
ليه طلبه بأن القانون المطبق على النزاع غير دستوري، أو مدنية، فيدفع المتهم أو المدعي ع

 .(2)ويكون اختصاص المحاكم بفحص دستورية القانون متفرعا عن الدعوى المنظورة أمامها 

                                                           
المركز  ،مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، مريكية في مجال الرقابة الدستوريةدور المحكمة العليا الأسعودي،  نسيم 1

  .41- 41ص ،1111 ،لمانياأ ،الديمقراطي العربي
 .145ص  ، المرجع السابق،حمد زكيأمحمود د/  2
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أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بأن المحكمة "ليس لها اختصاص  4151ففي سنة 
عام بالإشراف على دستورية القوانين، وإنما تختص بذلك إذا أثيرت هذه المشكلة في معرض 

 .(1)خصومة حقيقة جادة بين أطراف تتعارض مصالحهم وادعاءاتهم" 

 دستوريته: حدوث ضرر واقعي مرتبط بالقانون المطعون في -0

إن شرط المصلحة الشخصية لدى مقدم الدفع الفرعي هو شرط مطلوب في كل    
الأنظمة القانونية والقضائية، والمقصود منه أن يتم الإضرار بها ويقع إثبات ذلك على المدعي 

 .(2) بأن يثبت الضرر الواقعي ويثبت العلاقة بين الضرر وعمل الحكومة المطعون بدستوريته

فضت ن تكون مباشرة وإلا ر أالمصلحة الشخصية لدى مبدي الدفع بعدم الدستورية يجب و 
عندما حكمت المحكمة بأن مصلحة  4511قضية سنة "المحكمة الطعن، وهذا ما حدث في 

دافع الضريبة كمساهم في النفقات العامة للحكومة الاتحادية لا تعد مصلحة كافية تبيح له 
تضمن اعتماد بعض المبالغ للصرف على وجه يراه الطاعن الم قانون الالطعن في دستورية 

متعارضا مع الدستور...وأوضحت المحكمة أنه لا يقبل من الطاعن في دستورية القانون أن 
يكتفي بالتدليل على قيام التعارض بينه وبين نص من نصوص الدستور بل يجب عليه فوق 

 .(3)"ررباشرا أو يشك أن يسبب له هذا الضذلك أن يثبت أن القانون قد سبب له ضررا شخصيا م

 

 

                                                           
، دراسات (المتحدة الأمريكية أنموذج )الولاياتلرقابة على دستورية القوانين \أسامة أحمد الحناينة، حق القضاء العادي في ا 1

 .191، ص 1141 ،يةجامعة الأردنال ،4، العدد 11علوم الشريعة والقانون، المجلد 
  . 24- 21ص ، 1119، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، 4طالمجلس الدستوري الجزائري، رشيدة العام،  2
قارنة بين أمريكا ومصر(، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر، ، رقابة دستورية القوانين )دراسة ممحمد فوزي هشام  3

 .11ص  ،4555
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 ثانيا:

 .وفقا للدفع الفرعيأثر الحكم بعدم دستورية القانون 

يتمثل أثر الحكم بعد الدستورية المثار وفق الدفع الفرعي في امتناع المحكمة عن تطبيقه  
خرى، لكن أفي تلك الدعوى الذي أثير فيها الدفع ويمكن لنفس القانون أن يطبق في دعاوى 

بما أن المحكمة العليا لها السلطة النهائية بشأن الرقابة على دستورية القوانين وفي حالة قضائها 
لأثر الرجعي وقد تثار إشكالية ا ،بعدم دستورية القانون فإن هذ الأخير يعتبر بمثابة قانون ملغى

 بعد مدة طويلة من صدور القانون -الحكم–للحكم الصادر بعدم الدستورية في حالة صدوره 
 .(1)وتحقيق هذا الأخير لمراكز قانونية  المقضي بعدم دستوريته

وفي معالجة القضاء الأمريكي لإشكالية الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية والتي  
ا بــ" السوابق القضائية"، وإذا أقرت المحكمة العليا الأثر الرجعي لحكمها فيتعين يصطلح عليه

عليها عند إعمال هذا الأثر عدم المساس بحقوق من اعتمدوا على وجود التشريع المقضي بعدم 
قرير عدم دستوريته وت-القانون -دستوريته ومراعاة الوجود الفعلي للقانون في الفترة ما بين صدوره

(2).  

 وكمثال عن اجتهاد المحكمة العليا الأمريكية في حماية الحقوق والحريات عن طرق الدفع الفرعي،
تلخص "وقائع  city of Richmond V.J.A crosonقضية  وفيما يخص حماية مبدأ المساواة:

 ة أنالمقاولين المتعاقدين مع المدين أصدرت قانونا يستلزم من  Richmond مدينة أن القضية في
من قيمة العقد، وهؤلاء المقاولون من الباطن لابد أن يكونوا  01%يستندوا إلى مقاولين من الباطن 

وهي مكونة من الأقليات وهو الزنوج وذوو الأصل الاسباني والشرقيون   MBEsأعضاء بجمعية تسمى
ا هناك قانونن ا أوالهنود والأسكيمو، وطعن على هذا القانون بعدم الدستورية ولاحظت المحكمة العلي

                                                           
 .119- 111ص أحمد زكي، المرجع السابق، محمود  1
 .159 المرجع نفسه، ص 2
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ها سنة سالف لدستوريته في قضاء  إلى ضتقفيدراليا مشابها للقانون المطعون عليه كانت المحكمة 
إلا أنها اعتبرت أن القضية المماثلة تختلف عن القضية السالفة، إذ أن   fullilove في قضية 0311

الكونغرس تطبيقا للفقرة الخامسة من التعديل الرابع عشر يملك سلطات علاجية لا تملكها الولايات، فيملك 
الأول أن يعرف ويعالج آثار التفرقة العنصرية الواسعة دون أن يعني ذلك أن الولايات أو التقسيمات 
الأدنى تملك سلطات مماثلة وقد استخدمت مدينة ريتشموند فكرة التصنيفات العنصرية وهو أمر قد يحدث 

ذ قد يؤدي إلى الإحساس بالدونية العنصرية وإلى العداء السياسي. وخلصت المحكمة إلى إإيذاء كبيرا، 
يمكن تبريرها كإجراء  نسبة الاحتجاز المذكورة لم تكن محبكة تماما ولا ذ أنعدم دستورية القانون إ

 . (1) علاجي

 المطلب الثاني:

 مصر. في علياالدستورية المحكمة ال أمامالدفع بعدم الدستورية 

اتبع المؤسس الدستوري المصري أسلوب مركزية الرقابة الدستورية على القوانين بموجب 
توسعت  4525سنة  11وبصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ، 4524دستور سنة 

أسلوب الإحالة من محكمة  ; أساليب تحريك الدعوى الدستورية لتشمل إلى جانب أسلوب الدفع
 . الموضوع وأسلوب التصدي

 الفرع الأول:

 تنظيم المحكمة الدستورية العليا. 

 (2)المحكمة العليا كانت  4524وفقا لدستور سنة نشأة المحكمة الدستورية العليا  قبل
الأعلى في البلاد والتي تختص بالنظر والفصل في دستورية القوانين وتفسير هي المحكمة 

                                                           
 .494- 491ص هشام محمد فوزي، المرجع السابق،  1
، مكرر 19 العدد الجريدة الرسمية لجمهورية مصر،، 4595لسنة  14قانون رقم القرار بالصدور المحكمة العليا بنشأت  2

  .4595 سنة غسطسأ  14المؤرخة في 
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في خيرة هذه الأاستمرت  لها المحكمة الدستورية العلياحلت مح أنالنصوص الدستورية، وبعد 
عملها بقانون المحكمة العليا إلى حين صدور قانون خاص بها وهو قانون المحكمة الدستورية 

 .(1)4525العليا سنة 

 :ولاأ

 العضوية في المحكمة الدستورية العليا.

هيئة قضائية مستقلة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها المحكمة الدستورية العليا 
ا هالعضوية فيوشروط  تهاتشكيلالمعدل  4525لسنة  11القانون رقم  ، ونظم(2)مدينة القاهرة 
 منه.ضمن الفصل الأول من الباب الأول )نظام الحكم(  واختصاصاتها

 تشكيلة المحكمة الدستورية العليا: – 0

 يختار رئيسو من رئيس وعدد كاف من الأعضاء  العليا الدستوريةالمحكمة تتألف  
الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين 

لجمعية امن طرف ح أحدهما يرشيتم ترئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين 
 .(3)رئيس المحكمة من طرف خر الآالعامة للمحكمة ويرشح 

                                                           
، 19عدد ال الجريدة الرسمية لجمهورية مصر، ليا،عال ستوريةدال حكمةمالالمتعلق بإصدار قانون  4525سنة ل 11قانون رقم  1

 .4525سنة سبتمبر  9المؤرخة في 
من  454 والمادة 1114أغسطس  49بتاريخ  412المعدل بموجب القانون  4525لسنة  11رقم م د ع  من ق 4 ادةمال 2

 ، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر،1145أبريل  11المعدل والمتمم بتاريخ  4524لسنة  دستور جمهورية مصر العربية
 .مكرر 49عدد ال
 من ق م د ع. 9من المادة  1الفقرة  3
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ن سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مو 
خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم  في حالةأعضائها و 

 .(1)من أعضائها في جميع اختصاصاته 

 شروط العضوية في المحكمة الدستورية العليا:-0

شروط العامة الأن تتوافر فيه  العليا ستوريةدال حكمةماليشترط فيمن يعين عضوا بــــــ  
لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين اللازمة لتولي القضاء طبقا 

 سنة ميلادية، وأن يكون اختياره من بين الفئات التالية:

 ن. يأعضاء المحكمة العليا الحالي -أ

ما  ا في وظيفة مستشار أون والسابقين ممن أمضو يأعضاء الهيئات القضائية الحالي-ب
 يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.

أستاذ  أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة-ج    
 سنوات متصلة على الأقل. ثماني

المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة -د   
 .(2)على الأقل 

ها المادة قد حددتالشروط العامة اللازمة لتولي القضاء ن أوالجدير بالذكر في هذا السياق 
 ، والمتمثلة في:4521لسنة  19من قانون السلطة القضائية رقم  11

 هلية المدنية.متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأأن يكون  .أ

                                                           
 قانون م د ع السابق ذكره. من 1مادة من ال 1الفقرة  1
 من القانون نفسه. 1المادة  2
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ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين  .ب
إذا كان ( 14)سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة ( 11)

 .التعيين بمحكمة النقض
ة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية ن يكون حاصلا على إجاز أ .ج

جنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان أمصر العربية أو على شهادة 
 .المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك

و مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد أألا يكون قد حكم عليه من المحاكم  .د
 .الاعتبارد إليه رُ 

 .ن يكون محمود السيرة حسن السمعةأ .ه

قبل و بعد تعيينهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا )الرئيس والأعضاء( هذا ويلتزم     
 يثح ملهم مجموعة من الضمانات عند أداء مهامه وتكون  ،اليمينتأدية بمهامهم لمباشرتهم 

مستقلون وغير قابلين للعزل ولا الأعضاء فيها هم أعضاء جميع أن نص قانون المحكمة ب
ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، كما تسري 

 بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

 :نياثا

 اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

 ا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والرقابة علىتختص المحكمة الدستورية العلي
دستورية المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية، كما لها اختصاص تفسير 
النصوص القانونية والفصل في تنازع الاختصاص القضائي والفصل في التنازع بشأن تنفيذ 

  خاصة بمستحقات أعضائها.حكمين نهائيين متناقضين والفصل في الطلبات ال
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كما تختص المحكمة حصريا بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت 
والمعاشات بالنسبة لأعضائها أو المستحقين عنهم وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية 

ات ر النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرا
 وتفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.

 الرقابة الدستورية: – 0

تختص المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة الدستورية على القوانين برقابة دستورية 
ام المحاكم وأحكالقوانين واللوائح، والرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية 

  الأجنبية.

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح:  -0-0

اختصاصا ( 1)تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح 
 :(2)حصريا تمارسه على النحو التالي 

إحدى  إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر .أ
الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى 

 .وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص  .ب
ورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع القضائي بعدم دست

جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع 
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الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر 
 الدفع كأن لم يكن.

حالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو كما يجوز للمحكمة في جميع ال
لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع 

  الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

 الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية: -0-0

ختصاص تمت إضافته بموجب تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر هذا الا
تتولى المحكمة الدستورية العليا بأن  مكرر 12ونصت عليه المادة  1114أغسطس 49في 

الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب 
 . تنفيذها في مواجهة الدولة

 تفسير النصوص القانونية: – 0

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية   
خلافا  وذلك إذا أثارت ،والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور

 .في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها

طلب التفسير من طرف وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو  ويقدم 
ير ويجب أن يشتمل طلب التفس رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

على النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي 
 .(1)تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه 
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 الفصل في تنازع الاختصاص: – 0

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة 
من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن 

 .(1)موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها 

المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة لكل ذي شأن أن يطلب إلى و 
بنظر دعوى الفصل في هذا التنازع، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء 
التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة 

 . المتعلقة به حتى الفصل فيه

 نازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين:الفصل في الت – 0

ن نهائيين النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمي بالفصل فيستورية العليا دحكمة المالتختص 
اص قضائي متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختص

 منها.والآخر من جهة أخرى 

حكمان نهائيان حاسمان للنزاع من محكمتين تتوافر شروط هذه الدعوى عندما يصدر و 
مختلفتين وظيفيا ويناقض كل منهما الآخر بحيث يتعذر تنفيذها لتعذر التوفيق بينهما فيلجأ 

الحكمين  ن أي  لكي تبي لياعال ستوريةدال حكمةمالذي شأن في هذين الحكمين برفع دعواه إلى  أي  
الحكم في الدعوى وبالتالي تكون مهمتها  المتناقضين قد صدر من محكمة أو جهة لها ولاية

 .(2)هي تحديد موضوع الأولوية في التنفيذ 
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لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم عليه فو 
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، 
ووجه التناقض بين الحكمين، كما لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف 

 .(1)ا حتى الفصل في النزاع تنفيذ الحكمين أو أحدهم

 :ثالثا

 .أحكام المحكمة الدستورية العليا

يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي    
وجه من أوجه الطعن عادية كانت أم غير عادية، أي يكون باتا وتكون الدعوى المرفوعة 

 . (2)فيها غير مقبولة  بالطعن

على أن  1145من دستور جمهورية مصر العربية المعدل سنة  459نصت المادة و 
تنشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، وتكون 

 .ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم

 الفرع الثاني:

 لمحكمة الدستورية العليا.اتصال الدفع بعدم الدستورية با

و لائحة أمام المحكمة الدستورية العليا بوجود دعوى أيرتبط الدفع بعدم دستورية قانون 
 ممارسة صورة من صورالدفع بعدم الدستورية هو دستورية أمام محكمة الموضوع إذ أن 
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دعوى وعليه سيتم بيان الشروط الخاصة بقبول ال ،لدعوى الدستوريةل المحكمة الدستورية العليا
 وط الخاصة بالدفع بعدم الدستورية ثانيا.ثم الشر أولا الدستورية 

 أولا:

 شروط قبول الدعوى الدستورية.

 .فةالصو  يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر شروط عامة تتمثل في المصلحة

 المصلحة في الدعوى الدستورية:-0

لا يجوز لأي شخص أن يرفع الدعوى الدستورية بل يتعين أن تتوافر فيه المصلحة  
دعوى، وعليه يجب أن تكون هذه المصلحة قانونية، قائمة  الشخصية كما هو الحال في أيِّ 

 قبلا(مستجل أمصلحة حالة )أي ليست مستقبلة كأن تكون معلقة على و )أي ليست محتملة( 

رتباط بين المصلحة في الدعوى الدستورية وبين المصلحة القائمة كما يجب أن يكون ثمة ا (1)
لة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى أوأن يكون من شأن الحكم في المس في الدعوى الموضوعية

 .(2)من طلبات في دعوى الموضوع 

وتتميز المصلحة في الدعوى الدستورية بأن الحق الذي تحميه هو حق يحميه الدستور، 
مجرد انكار أحد الحقوق التي ينص عليها الدستور بل يجب -المصلحة  –إذ لا يكفي لتحققها 

أن يكون النص التشريعي المطعون في دستوريته من أحد الأطراف قد أخل بأحد الحقوق التي 
 .(3) بها ألحق به ضررا مباشرا يكفلها الدستور مم
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 الصفة في الدعوى الدستورية:- 0

وافر وتت (1)الصفة شرط لقبول الدعوى الدستورية كما هي شرط لقبول الدعوى العادية    
رافع الدعوى هو الشخص نفسه أو أن يكون هو وكيله القانوني  الصفة في المدعى عندما يكون 

عن المفقود والغائب غيبة منقطعة( أو أن يكون هو  )الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل
ذا لم يتحقق في المدعى كانت الدعوى إف ،الاتفاقيأو أن يكون هو وكيله  وكيله القضائي

 .(2) القضاء عدم قبولهاعلى مرفوعة من غير ذي صفة ويتعين 

كون مقدما أن ي هيشترط لقبوليمكن التدخل في الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا و و 
 .(3)ممن كان طرفا في الخصومة الموضوعية وإلا كان الطلب غير مقبول 

 ثانيا:

 الدستورية.بالدفع بعدم الشروط الخاصة 

يجب أن يثار الدفع بعدم الدستورية من ذي مصلحة أمام إحدى محاكم الموضوع أو 
 . في جدية الدفع لكي تنظرإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي 

 إثارة الدفع أمام إحدى محاكم الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي:-0

يجب لاتصال المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية وجود منازعة موضوعية 
معروضة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بناء على دفع أحد 
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لائحة، ويترتب عليه وجود المصلحة لصاحب الدفع الخصوم بعدم دستورية نص قانون أو 
 بعدم الدستورية.

وهناك لجان أو مجالس أو هيئات عديدة تعتبر هيئات ذات اختصاص قضائي وبالتالي 
يحق لها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقضي بعدم دستورية القانون أو 

ا الخصم بأن يرفع إلى المحكمة الدستورية العلي اللائحة ويحق لها أيضا أن تقبل الدفع وتأمر
    .(1)الدعوى بعدم دستورية قانون أو لائحة 

 وجود مصلحة شخصية لدى صاحب الدفع:-0

المصلحة شرط لقبول الدعوى الدستورية فهي أيضا  أنهذا الشرط ضروري من منطلق و 
 شرط لقبول أي طلب أو دفع مقدم للمحكمة الدستورية العليا.

 جدية الدفع بعدم الدستورية:-0

عندما يقوم أحد الخصوم في الدعوى بالدفع أمام إحدى محاكم الموضوع أو الهيئات ذات 
الاختصاص القضائي بعدم دستورية قانون أو لائحة، فإن هذه الأخيرة تقوم بالنظر في جدية 

ي مسألة ا قضى أولا فالدفع فإذا كان الدفع جديا بمعنى أنه لا يتيسر الحكم في الدعوى إلا إذ
دستورية أو عدم دستورية هذا القانون فعندئذ تؤجل الدعوى بأن تحدد أجلا آخر وتكلف من 

 .(2)أثار الدفع أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا 
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أما في الحالة العكسية فإذا رأت محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص  
القضائي أن الدفع غير جدي فلها أن ترفض هذا الدفع وبالتالي تعود للفصل في موضوع 

 الدعوى الأصلية.

 :لى المحكمة الدستورية العلياإحالة قرار الإبيانات -0

 بيان النص التشريعيقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا يجب أن يتضمن  
 . (1)المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة 

 ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا:-0

دية الدفع جفي حالة تحقق الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية من 
أشهر  (1)فإنها تقوم بتأجيل النظر في الدعوى وتحدد لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة

لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن 
 لم يكن.

م إلى في الميعاد فإنه يقدوإذا قام هذا المدعي برفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا 
محكمة الموضوع )أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي( الدليل على أنه قد رفع دعواه إلى 

وعندئذ تقوم محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي بوقف  ،المحكمة الدستورية
 .(2)الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية 
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 ثالثا:

 .بناء على الدفع بعدم الدستورية الحكم بعدم الدستوريةأثر 

يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم 
حكم حجية مطلقة وعامة للويكون ، مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخرالتالي لنشر الحكم 

 عليهية و ون أو اللائحة لمرة واحدة وبصفة نهائوبالنتيجة تكون تصفية النزاع حول دستورية القان
لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات الجزئية التي يمكن أن 

 .(1)يحكمها هذا القانون أو تلك اللائحة 

ن ع اجتهادات المحكمة الدستورية العليا في مجال حماية الحقوق والحريات وكمثال عن
نذكر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة  ،لائحة طريق الدفع بعدم دستورية

" الأستاذ كمال خالد حيث توصلت المحكمة نظرا لأن  12في القضية رقم  45/19/4551
وفقا لأحكام قانون مجلس الشعب  0312/ 10/ 10المحامي كان قد تقدم للانتخابات المحدد لها يوم

، الذي  جعل النظام الانتخابي قائما على أساس المزاوجة بين 0310لسنة  011نون رقم المعدل بالقا
الانتخابات بالقوائم الحزبية مع إتاحة الفرصة لمقعد فردي واحد في كل دائرة، وأعطى تعديل القانون 

قوائم لالمستقلين حق الترشيح على المقعد الفردي شأنهم في ذلك شأن الحزبيين، في حين قصر الشارع ا
 على الأحزاب المعترف بها.

ورأى السيد المذكور والذي رشح نفسه للمقعد الفردي مستقلا أن الأسس التي قام عليها النظام 
الانتخابي بالجمع بين الانتخاب بالقائمة والانتخاب الفردي غير دستورية، فرفع دعواه أمام محكمة 

اء تخاب أعضالقضاء الإداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى ان
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مجلس الشعب ويوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية 
 بما يتفق مع نظام الانتخاب الفردي.

 01وانتهت المحكمة في المنطوق إلى الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون 
فيما تضمنته من النص على  0310لسنة  011المعدل بالقانون في شأن مجلس الشعب  0320لسنة 

أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء 
 .(1) الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية

 المبحث الثاني:

 كنموذج عن الدفع بعدم الدستوريةالدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية 

 في ظل الرقابة السياسية على القوانين.

ف الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الفرنسي بـــ "مسألة الأولوية الدستورية" ر  ع  يُ    
-دستورية حكم تشريعي ما، عندما يرى أحد المتقاضينبواسطته فحص تويقصد به إجراء 

لها بأن هذا الحكم التشريعي ينتهك الحقوق والحريات التي يكف-ا فيهابمناسبة دعوى يكون طرف  
وبالتالي مسألة الأولوية ، (2)الدستور، وهذا يكون أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض 

الدستورية هي وسيلة لممارسة المتقاضين للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بواسطة الدفع 
 .(3)أمام القضاء 

، يمة لهذا النظامنونية السلالقاواعتبرها التسمية التسمية  هذهجانب من الفقه الفرنسي وأكد 
من القانون الأساسي  11/1ولوية يستفاد صراحة من نص المادة ن تعبير الأأ على اعتبار

                                                           
 .429- 421ص هشام محمد فوزي، المرجع السابق،  1

2 Pierre Avril ET jean Gicquel, lexique de droit constitutionnel, troisième édition, presses 

universitaires de France  ,2102  ,  p96  - 97.   
(، فرنسيدراسة مقارنة بالنموذج ال)لية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر آعن دور القضاء في تفعيل محمد الأمين أوكيل،   3

 .411، ص 1141جوان الجزائر،  ،11العدد  ،4 حوليات جامعة الجزائر



الرقابة القضائية والرقابة السياسية على في ظل الدفع بعدم الدستورية تطبيقات آلية الفصل الأول: 
 القوانين.

 

123 
 

ة حوال على المحكم، فوفقا لهذه المادة ينبغي في كافة الأ1115ديسمبر لسنة  41الصادر في 
تتعلق بمنازعة مخالفة نص تشريعي للحقوق والحريات التي  الدفع وعندما امهاالتي يثار أم

ن تفصل على كمة أفعلى المحيكفلها الدستور أو للاتفاقيات الدولية التي تكون فرنسا طرفا فيها 
 .(1) لى محكمة النقضإو ألة الدستورية إلى مجلس الدولة أولوية في إحالة مسسبيل الأ

الأستاذ عمار بوضياف فإن فرنسا منذ الإصلاح الدستوري رأي وحسب وفي هذا السياق 
للأفراد حق  إذ منحتنسان، تؤسس لعلاقة جديدة ومميزة مع فكرة حقوق الإ 1111لسنة 

 ،(2) ممارسة آلية الدفع بعدم دستورية تشريع ما أمام أحد جهات القضاء العادي أو الإداري 
 4-94والذي أضاف المادة  1111سنة يوليو  11المؤرخ في  211بموجب القانون رقم و 

 دوابتداء من هذه الإضافة نقول إن المؤسس الدستوري الفرنسي اعتم 4591سنة لدستور 
 العمل بهوالذي تم اية الدستورية و بما يسمى مسألة الأول الرقابة اللاحقة على القوانينصراحة 

 .1141سنة مارس  الفاتح من ابتداء من 

 المطلب الأول: 

 ية الدستورية.و المجلس الدستوري الهيئة المكلفة بالفصل في مسألة الأول

والذي صدر  4591سنة أكتوبر  1ئ المجلس الدستوري الفرنسي بموجب دستور شِ ن  أُ 
، ونظم هذا الدستور تشكيلة المجلس 4591سبتمبر  11بعد استفتاء شعبي جرى بتاريخ 

لى حين التعديل إالدستوري واختصاصاته والتي من بينها الرقابة السابقة على دستورية القوانين 
م في كثناء نظر المحاأوالذي سمح للأفراد بالدفع بعدم دستورية قانون  1111الدستوري لسنة 

                                                           
، المجلة ()دراسة مقارنة بالنظام القانوني المصري الفرنسي ولية الدستورية في التشريع مصطفى محمود إسماعيل، المسألة الأ 1

 .9، ص 1114، الجزائر، 4، العدد 1قه والقضاء والتشريع، المجلد الدولية للف

 .199- 199ص  المرجع السابق،عمار بوضياف،  د/ 2
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، وبالتالي أصبح المجلس الدستوري الفرنسي يختص بالرقابة حدى الدعاوى المعروضة عليهاإ
 على القوانين. لاحقةالرقابة وال السابقة

 الفرع الأول:

 تشكيلة المجلس الدستوري الفرنسي.

منهم  (1) يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ،أعضاء( 5)يتألف المجلس الدستوري من تسعة 
، أعضاء( 1)رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة يعين رئيس الجمعية الوطنية و  هميعين( 1)ثلاثة و 

. الحياةمدى ولن في المجلس الدستوري بقوة القانون يرؤساء الجمهورية السابق عضويةوتكون 
الجمهورية رئيس المجلس الدستوري والذي يكون صوته مرجحا في حالة تساوي  رئيس نويعي

 .(1) الأصوات

حيث سنوات غير قابلة للتجديد ( 5)يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لمدة تسع و    
 .يجدد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات

 الفرع الثاني:

 اختصاصات المجلس الدستوري.

يفحص المجلس الدستوري الفرنسي مدى تطابق القوانين مع الدستور وله صلاحية الرقابة 
 ناء.كما يمكن استشارته في حالة الاستثصحة الانتخابات الرئاسية وعمليات الاستفتاء على 

 

                                                           
 مأخوذ من: 4591أكتوبر  1من دستور فرنسا الصادر في  99/ المادة 1قرة فال 1

Constitution française du 4 octobre 1958, document d’études n0104, la documentation française, 

France, 1999. 
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 أولا:

 .الرقابة على دستورية القوانين

يختص المجلس الدستوري الفرنسي بالرقابة الدستورية على القوانين، وقد تكون هذه الرقابة 
البرلمان  التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسوتشمل هنا الرقابة على القوانين  لزاميةإرقابة سابقة 

/ الفقرة الأولى من الدستور " يجب عرض القوانين الأساسية 94ومجلس الشيوخ إذ تنص المادة 
قبل عرضها على الاستفتاء  44قبل اصدارها واقتراحات القوانين المنصوص عليها في المادة 

ي مدى ى المجلس الدستوري الذي يفصل فوالنظام الأساسي لمجلسي البرلمان قبل تطبيقهما عل
 مطابقتها للدستور".

وقد تكون هذه الرقابة رقابة سابقة اختيارية على القوانين العادية قبل إصدارها إذ نصت 
على " ولنفس الغايات يجوز لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو  94الفقرة الثانية من المادة 

عضوا ( 91)نائبا أو ستين  (91) س الشيوخ أو ستينرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجل
 في مجلس الشيوخ إحالة القوانين قبل اصدارها على المجلس الدستوري".

ويجب أن يبت المجلس الدستوري في دستورية القوانين الأساسية واقتراحات القوانين 
 والنظام الأساسي لمجلس البرلمان والقوانين العادية في أجل شهر.

 4-94بإضافة المادة  1111يوليو من سنة  1وبموجب التعديل الدستوري الصادر في 
أصبح للمواطنين الحق في الدفع بعدم دستورية قانون ما إذا ثبت أثناء النظر في دعوى حيث 

أمام جهة قضائية أنه يمثل اعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ومن ثم يكون 
اختصاص الفصل في دستورية القانون أو عدم دستوريته بناء على إحالة  للمجلس الدستوري 

 حتأصبهذه الإضافة عليه بعد ، و من مجلس الدولة أو من محكمة النقض وذلك في أجل محدد
 يز التنفيذ.بعد دخول القوانين حوقائية ورقابة لاحقة سابقة الرقابة الدستورية في فرنسا رقابة 
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 ثانيا:

 .الانتخابات الرئاسية وعمليات الاستفتاءالرقابة على صحة 

يختص المجلس الدستوري الفرنسي بالرقابة على صحة الانتخابات الرئاسية والنظر في 
في -عند المنازعة –الاعتراضات الخاصة بها ويعلن نتائج الاقتراع، كما يختص بالفصل 

 .(1)قانونية انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ 

لدستوري على قانونية عمليات الاستفتاء المنصوص عليها في يسهر المجلس اكما 
 في الباب الخامس عشر من الدستور ويعلن نتائجها. 15و 44المادتين 

 ثالثا:

 .الدور الاستشاري للمجلس الدستوري الفرنسي

بأن يستشير المجلس الدستوري رئيس الجمهورية الفرنسي الدستور  من 49نصت المادة 
قبل إعلانه حالة الاستثناء في حالة تعرض مؤسسات الجمهورية أو استقلال الوطن أو وحدة 

  للتهديد. أراضيه

 المطلب الثاني:

 والفصل فيها. QPC الدستورية يةو معالجة مسـألة الأول

 la question prioritaire de constitutionnalitéالدستورية ية و مسألة الأولإن 
 4911-1115صدر القانون الأساسي رقم ، وقد لقوانين بعد دخولها حيز التنفيذبمراقبة اسمح ت

أي بتطبيق  4591من دستور  4-94بتطبيق المادة  المتعلق 1115ديسمبر  41بتاريخ 

                                                           
 .4591أكتوبر  1من دستور فرنسا الصادر في  95والمادة  91المادة  1
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التنفيذ ابتداء من شهر مارس سنة حيز  4-94، ودخلت المادة ية الدستوريةو مسألة الأول
1141. 

 الفرع الأول:

 ية الدستورية.و معالجة مسألة الأول

بأن نصا تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور يكون أمام  دعاءالاإن 
يمكن رفع هذا الالتماس لأول مرة في و  إحدى المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض

ثناء النظر في دعوى أإذا ثبت من الدستور بأنه  4/ 94المادة عليه نصت ، كما (1)الاستئناف 
ن حكما تشريعيا يخرق الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور جاز اخطار أمام جهة قضائية أ

من لة ضأو من محكمة النقض بهذه المسأحالة من مجلس الدولة إالمجلس الدستوري بناء على 
 .جل محددأ

م من ثأولا يتم التحقق من مسألة الأولوية الدستورية بشكل مزدوج: من طرف القاضي و 
طرف مجلس الدولة أو محكمة النقض، وهذا ما يشبه إحالة المسألة الأولية أمام محكمة العدل 

 .(2) الأوروبية من طرف المحاكم العادية

تم فيها ولى تالأ ;مرحلتين ويتم معالجتها وفقثناء المحاكمة أ هذه المسألةتثار  يمكن أنو 
أي من طرف الجهة القضائية التي أثير أمامها  من طرف قاضي الموضوعمعالجة المسألة 

                                                           
1 Article 23-1 de loi organique n0 2009- 1523 relative à l’application de l’article 61-1 de la 

constitution, JORF n0287 du 11 décembre 2009. 
2 Ottavio Quirico, Le contrôle de constitutionnalité français dans le contexte Européen et 

international : Une question de priorités, European journal of legal studies, vol 3, issue1, France, 

2010, p 89. 
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حكمة تكون من طرف مالدفع والتي تكون تابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض، أما الثانية ف
 .و مجلس الدولةأالنقض 

 أولا:

 التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض.الأحكام المطبقة أمام الجهات القضائية 

مام المحاكم التابعة سواء لمجلس الدولة أية الدستورية من خلال دفع و مسألة الأول تثار
و لمحكمة النقض، سبب مرجعه وجود نص تشريعي متضمنا لانتهاك الحقوق والحريات التي أ

ل مرة ثارة هذا الدفع لأو إيجوز و الدفع من خلال مذكرة مكتوبة ومسببة  ويقدمكفلها الدستور 
ثارة إكن مويثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها، إمام محاكم الاستئناف، لكنه لا يجوز للمحكمة أ

مام محكمة النقض أو أمام مجلس الدولة سواء بوصفه محكمة أول درجة أهذا الدفع لأول مرة 
 .(1) خر درجة أم بصفته محكمة استئناف أم نقضآأو 

بأمر قضائي سواء الدستورية أثناء أي إجراء أمام محكمة  يةو مسألة الأول إثارة تكون 
 ة)بموجب محكمة النقض( أو أمر إداري )تابع لمجلس الدولة( مهما كانت طبيعة الدعوى )مدني

في  و في الاستئناف أوأي المحكمة الابتدائية فيمكن طرح السؤال  ة، كماتجارية أو جنائيأو 
 .النقض

ثل يمكن طرح م مام محكمة الجنايات، لكنألا يمكن رفع المسألة والجدير بالملاحظة أنه 
سبة اعلان نه قد يطلب أيضا بمناأو ثناء التحقيق الجنائي السابق للمحاكمة الجنائية أهذا السؤال 

و الاستئناف المقدم ضد حكم أاستئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات في الدرجة الأولى 
وأن  ،الجناياترساله مباشرة الى محكمة إمحكمة الجنايات في الاستئناف وسيتم  صادر عن

                                                           
 .2ص إسماعيل، المرجع السابق، مصطفى محمود  1
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خصوصيات تنظيم محكمة الجنايات وسير و إقامة العدالة  حسنفرنسي هدفه من هذا الالمشرع 
 .(1) مامهاأالمحاكمة 

لقبول اأن يقدم الدفع بعدم الدستورية بوثيقة منفصلة ومسببة تحت طائلة عدم ويشترط 
تقديم التشريعات التي تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، في كتابة أو موجز  ويجب

 .(2) منفصل ومسبب بهدف تسهيل نظر القاضي في الأمر

و محكمة النقض يجب استيفاء مجموعة من ألى مجلس الدولة إلة ألكي تحال المسو 
 :1115-4911القانون الأساسي رقم من  1-11المادة عليها الشروط نصت 

، الإجراءاتو يشكل أساس أو الإجراءات أأن ينطبق الحكم المطعون فيه على النزاع  .أ
  .يشكل أساسا للمتابعة أي أن

تغير ال حعلان المجلس الدستوري لدستورية هذا القانون من قبل، باستثناء إ لم يتم  .ب
لسلطات ة لملزم التي تكون  الدستوري  جلسيتوافق مع قرارات الم ، وهذا الشرطالظروف

 .للطعن وعدم قابليتهاالعامة وللكافة 

 1الصادر في  ما جاء في القرار-باستثناء تغير الظروف–بيان المقصود من  فيو 
ار التغييرات التي حدثت منذ القر  بأنهالذي وضح المقصود من "تغير الظروف"  1115ديسمبر 

ر على و الواقع والتي تؤثأو في الظروف في القانون أالأخير في معايير الدستورية المطبقة 
 .(3) نطاق النص التشريعي

                                                           
1 Article 1-10 de décision n0 2009-595 du 3 décembre 2009, loi organique relative à 

l’application de l’article 61-1 de la constitution, JORF   n0 21381, 2009. 
2 Pierre MONTALIVET, Question prioritaire de constitutionnalité, mémoire soutenant 

l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, France, avril 2002, p 54. 
3 Décision n0 2009-595, OP.CIT.  
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محكمة النقض الفرنسية تفسيرا صارما للتغير في الظروف القانونية من خلال تبنت وقد 
 حكام التشريعية المنتقدة علاوة على ذلكقصرها فقط على الظروف التي تؤثر على نطاق الأ

التغير يكون ن أ زملوالذي يالفرنسي  حد بعيد مع تفسير مجلس الدولةلى إيتوافق هذا التفسير ف
 .(1) في الظروف قد أثر بشكل مباشر على الحكم قيد المناقشة

لها بالحقوق والحريات التي يكفالمدفوع بعدم دستوريته مساس القانون و  جدية السؤال .ج
وهدف المشرع الفرنسي من وراء شرط مساس  الدستور وكذلك بالتزامات فرنسا الدولية

القانون بالتزامات فرنسا الدولية هو ضمان احترام الدستور من جهة، ومن جهة أخرى 
" تشارك التي تنص على أن  4-11من الدستور والمادة  99لمادة عدم تجاهله ل

الجمهورية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من دول اختارت بحرية ممارسة بعض 
عمل الاتحاد  ةصاتها المشتركة بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهداختصا

 .(2) 1112ديسمبر 41الأوروبي نتيجة للمعاهدة الموقعة في لشبونة في 

لا تقبل الدفوع ضد القوانين الدستورية والقوانين الاستفتائية وقوانين فإنه وللإشارة      
 ذات طبيعة خاصة.المصادقة على المعاهدات الدولية باعتبارها 

ة تفصل الجهة القضائية بقرار مسبب في إحالالسالف ذكرها في حالة استيفاء الشروط 
أيام من النطق به  (1) خلال ثمانية (3)و محكمة النقضألى مجلس الدولة إلة الأولية أالمس

جلس قرارها لحين استلام قرار م جهة القضائيةالتعلق و  و استنتاجاتهمأمع ملخصات الأطراف 
لكن لا توقف الإجراءات عندما يحرم شخص من حريته بسبب ، (4)و محكمة النقضأالدولة 

                                                           
1 Pauline ESTANGUET, rejuger la constitutionnalité de la loi, pour obtenir le grade de docteur, 

l’université de pauet des pays de l’adour (école doctorale des sciences sociales et humanités-

ed), France, 2017, p 481. 
2 Article 1-14 de décision n0 2009-595, OP.CIT. 
3 Article 23-2 de loi organique n0 2009- 1523.  

4 Article 23-3 de loi organique n0 2009- 1523. 
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 ،و عندما يكون الغرض من الإجراءات هو وضع حد لتدبير يحرمه من الحريةأالإجراءات 
نصان و اللائحة يألة اذا كان القانون أن تحكم دون انتظار القرار المتعلق بمسأيمكن للمحكمة و 

قف ن و أعندما يكون من ش ، أوو بشكل عاجلأنها تحكم في غضون فترة زمنية محددة أعلى 
و تكون عواقب مفرطة بشكل واضح على أن يتسبب في عواقب لا يمكن علاجها أالإجراءات 

 ن تحكم في النقاط التي يجبأيجوز للمحكمة التي تقرر إحالة المسالة فحد الأطراف أحقوق 
      ت فيها على الفور.الب

و محكمة النقض ألى مجلس الدولة إ QPCفي حالة رفض محكمة الموضوع إحالة أما 
 .اعو كل النز ألا عند تقديم استئناف ضد قرار تسوية جزء إفلا يمكن الطعن في قرارها 

 ثانيا:

 ية الدستورية من طرف مجلس الدولة أو محكمة النقض.و فحص مسألة الأول

حالتها إية الدستورية ويفصل في و لة الأولأو محكمة النقض مسأيفحص مجلس الدولة 
 .(1)استلام الإحالة تاريخ شهر من أ 1جل ألى المجلس الدستوري من عدمها وله في ذلك إ

لى إلة تلقائيا أتحال المس ،شهرأ 1جل أ ضمن ةلأذا لم يقوما بالفصل في إحالة المسإو 
ى لإلة أو محكمة النقض في إحالة المسأعندما يفصل مجلس الدولة ، و المجلس الدستوري 

 .ى المجلس الدستوري مع ملخصات واستنتاجات الأطرافإلالمجلس الدستوري يرسل القرار 

حالته ويجب اخطار ألى المحكمة التي إو محكمة النقض أيرسل قرار مجلس الدولة كما 
                .(2) مانية أيام من النطق بهاالأطراف خلال ث

                                                           
1 Article 23-4 de loi organique n0 2009- 1523, OP.CIT. 
2 Article 23-7 de loi organique n0 2009- 1523. 
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ليه، والأطراف إأشهر من تاريخ الإحالة ( 1)المجلس الدستوري داخل أجل ثلاث  يفصلو 
 الحالات الاستثنائية المحددة في مدعوون لتقديم ملاحظاتهم وتكون الجلسة علنية فيما عدا

 النظام الداخلي للمجلس الدستوري. 

مرا في يتم الاحتفاظ به ويبقى مست من دستورية القانون المجلس الدستوري في حالة تأكد 
بعاد تطبيق است فيتممخالفة القانون للدستور،  أما في حالة إعلان المجلس الدستوري  تطبيقه

و من تاريخ لاحق يحدده أما على الفور إالحكم  أو يتم إلغاءالحكم في المحاكمة ذات الصلة 
 .هنفس ستوري الد جلسالم

شير تالإحصائيات الرسمية في فرنسا لعل هذا هو الموضع المناسب للإشارة إلى أن و 
الذي يمثل تاريخ بداية العمل بنظام  1141أن المجلس الدستوري شهد منذ شهر مارس إلى 

الدفع بعدم الدستورية عددا هائلا من الإحالات بصدد فحص الادعاءات المتعلقة بعدم 
إلى  1141الدستورية، حيث تشير الأرقام إلى أن مجلس الدولة أصدر في الفترة من مارس 

صدرت الفترة أ قرار يتعلق بالدفع بعدم الدستورية وخلال نفس 491ما يمثل  1142ديسمبر 
قرار، وهو ما أكدته اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها  1155محكمة النقض في ذات الموضوع 

(1)1149في شهر 

                                                           
 . 191ص  ، المرجع السابق،عمار بوضياف د/ انظر: 1
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 الفصل الثاني:

 الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية.آلية 

بالتالي بناء و  العامة الدفع بعدم الدستورية وسيلة لترقية الحقوق والحريات تعتبر آلية
وترسيخ دولة الحق والقانون، والجزائر بإقرارها للدفع بعد الدستورية لأول مرة من خلال التعديل 

حكام الأع بدستورية و وتكليف المجلس الدستوري بالفصل في الدف 1149الدستوري لسنة 
وتجديدها -الدفع بعدم الدستورية-ومن ثم التأكيد على هذا الآلية المهمة  ،هامن عدم التشريعية

إلى  هاوتوسيع مجال بإنشاء المحكمة الدستورية 1111من خلال التعديل الدستوري لسنة 
لجأ إليه  لا يعتبر خيارا، الماسة بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الأحكام التنظيمية

ئري بل يعد ضرورة اقتضتها الإرادة نحو تجسيد دولة الحق والقانون المؤسس الدستوري الجزا
 وترجمة   1145فيفري سنة  11الذي انطلق في وهذا تماشيا مع متطلبات الحراك الشعبي 

 .إحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدةعلى حرص الشعب ل

 في إطار تنظيمهما لآلية 1111مع التعديل لسنة  1149التعديل الدستوري لسنة  ويتفق
نزاع أثناء الفي طراف الأ لأحدالإجراء القضائي  في منح الحق في هذا الدفع بعدم الدستورية 

 حكم التشريعي أو التنظيميمفاده أن الوالذي النظر في قضية معروضة أمام إحدى المحاكم 
ل غير أن التعدي ،زاع يمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستورالذي يطبق على الن

مجلس العهد باختصاص الفصل في الدفع بعدم الدستورية إلى  1149الدستوري لسنة 
فأصبحت المحكمة  1111دستوري )المبحث الأول( أما بموجب التعديل الدستوري لسنة ال

ظيمية التي الأحكام التشريعية أو التنالدستورية هي المختصة بالفصل في الدفع بعدم دستورية 
 )المبحث الثاني(. تمس أحد الحقوق أو الحريات التي يكفلها الدستور
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 المبحث الأول:

 الدستورية في ظل المجلس الدستوري.الدفع بعدم 

 ت سلطة الفصل في الدفع بعدم الدستوريةكان 1149بموجب التعديل الدستوري لسنة 
-41 مرق ، بناء على شروط وكيفيات حددها القانون العضوي المجلس الدستوري موكلة إلى 

واعد عمل لق محددوكذلك النظام ال المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 49
 ، المعدل والمتمم.1145مايو سنة  41المجلس الدستوري المؤرخ في 

 المطلب الأول:

 شروط واجراءات الدفع بعدم الدستورية.

تتطلب توافر شروط  1149إن ممارسة الدفع بعدم الدستورية وفق التعديل الدستوري لسنة 
 49-41رقم  ون العضوي شكلية وموضوعية واتباع مجموعة من الإجراءات نص عليها القان

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وكذا شروط يمكن استخلاصها من 
 المبادئ العامة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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 الفرع الأول:

 الشروط الشكلية.

 يجب أن يقدم الدفع بعدم الدستورية وفق الشروط الشكلية التالية:  

 أولا:

 تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة، منفصلة ومسببة.

على أن يقدم الدفع بعدم الدستورية  (1)49-41من القانون العضوي  19نصت المادة  
ة فهو وبخصوص شرط كتابة المذكر تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة، 

من قانون الإجراءات  5عليه المادة  تشرط أساسي أصيل في إجراءات التقاضي وهذا ما نص
من  1الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة" كما نصت المادة المدنية والإدارية..." 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض 
 ومذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول".

مذكرة المنفصلة أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مذكرة منفصلة عن مذكرة ويقصد بال
لكن القول بأن المقصود بالمذكرة المنفصلة هو انفصالها عن مذكرة ، (2)الدعوى الأصلية 

-41قم ر  ضمن أحكام القانون العضوي  توضيحهالدعوى الأصلية يحتاج تفسيرا أكثر ويجب 
 .تطبيق الدفع بعدم الدستوريةالمحدد لشروط وكيفيات  49

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج ر 1141سبتمبر سنة  1مؤرخ في  49-41قانون عضوي رقم  1

 .1141سبتمبر سنة  9مؤرخة في ال، 91ج العدد 
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد ، 1141سنة أوت  11في  مؤرخ 41ع/م. د// ر. ق. 11رأي رقم   2

  .1141سبتمبر سنة  9مؤرخة في ال، 91عدد ج ال شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، ج ر
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من التعديل  491أما شرط تسبيب مذكرة الدفع بعدم الدستورية فيجد أساسه في المادة 
ويُنط ق بها في جلسات علانيّة وتكون  تعلّل الأحكام القضائيّةحيث  1149الدستوري لسنة 

 الأوامر القضائية معللة.

تعليل مذكرة الدفع بعدم الدستورية بتبيان عدم دستورية المقتضى المطعون فيه،  ويكون  
لكن ، (1)بأن يكون التعليل كافيا ومستفيضا حتى تتمكن المحكمة من مراقبة جدية المسألة 

-41وي حكام القانون العضأضمن  توضيحهشرط تسبيب مذكرة الدفع بعدم الدستورية لم يتم 
ببيان عدم ن يكو تسبيب مذكرة الدفع بعدم الدستورية ، ويجب مستقبلا أن يتم توضيح أن 49

 الحقوق أحد بالتشريعي  الحكموجه الضرر الذي ألحقه بيان و دستورية المقتضى المطعون فيه 
 الحريات التي يكفلها الدستور. وأ

شروط فقط من النه إذا لم يتوفر شرط واحد إلى أوتشير عبارة تحت طائلة عدم القبول 
المحدد لشروط وكيفيات تطبيق ) 49-41 رقم من القانون العضوي  19التي حددتها المادة 
 .انه يتم رفضها وعدم قبولهإفي مذكرة الدفع بعدم الدستورية ف (الدفع بعدم الدستورية

 ثانيا:

 تمثيل الخصوم بمحام.

المحدد لشروط  49-41 رقم لم يتم النص على هذا الشرط ضمن القانون العضوي    
يتم لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية ف الدستورية،وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 

                                                           
سلسلة ، 4ط (،والممارسة القضائيةالإطار القانوني )دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية  ،محمد أتركين 1

 .92- 99ص  ،1141 المغرب، ،مطبعة النجاح الجديدة، 1العدد  ،الدراسات الدستورية
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 119بمحام أمام مجلس الدولة حسب نص المادتين -أي إلزاميا  –تمثيل الأطراف وجوبا 
 .(2) 991، وأمام المحكمة العليا حسب نص المادة (1) 519و

 الفرع الثاني:

 الموضوعية. الشروط

ام القانوني في النظتتمثل الضوابط الموضوعية التي أحيط بها الدفع بعدم الدستورية   
قف عليه و أن يتو أأن يشكل الحكم التشريعي المعارض أساسا للمتابعة ضرورة في الجزائري 

مصير النزاع، وأن يمس النص المطعون في دستوريته الحقوق والحريات المضمونة في 
 ، وكذلك جدية الدفع.وألا يكون متمتعا بقرينة الدستوريةالدستور، 

 أولا:

 النزاع. آلأن يشكل الحكم التشريعي المعارض أساسا للمتابعة أو أن يتوقف عليه م 

على: "يمكن  1149 سنةمن التعديل الدستوري ل 411المادة الفقرة الأولى من نصت     
............عندما يدعي أحد الأطراف في ةس الدستوري بالدفع بعدم الدستوريإخطار المجل

المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق 
 من 11المادة الفقرة الأولى من والحريات التي يضمنها الدستور"، الأمر نفسه ما جاء ضمن 

الحكم  "......أن ع بعدم الدستوريةالمحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدف 49-41القانون العضوي 
 التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

                                                           
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت  119تنص المادة  1

أعلاه، فيما  111إلى المادة  119منه على "تطبق الأحكام الواردة في المادة  519طائلة عدم قبول العريضة" وتنص المادة 
 يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة".

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية" تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام  14فقرة  919 تنص المادة 2
 وجوبي".
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وفي تحديد مفهوم الحكم التشريعي وعلى حد قول الأستاذة سعيداني جقجيقة فإن "   
تحديد مفهوم الحكم التشريعي ليس من المواضيع السهلة فلا يمكن الاستناد على المعيار 

، نشاء الأحكام التشريعية منها البرلمانإالعضوي، بسبب تعدد المؤسسات التي تتدخل في 
السلطة التنفيذية، الشعب.... كما يصعب تحديد مفهومه بناء على المعيار المادي، لأنه عامة 

تشريعي هو ال الحكمإن يمكن للمشرع أن يتدخل لتنظيم كل المجالات لذا نقتصر فقط بالقول 
 .(1)خاصة وهي قوة القانون" كل حكم له قوة القانون، أي أن الحكم التشريعي له قوة 

وعلى حد قول وزير العدل حافظ الأختام في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة 
فإن الحكم التشريعي يتعلق بنص في قانون  1141سنة  جوان 41العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .(2) صادر عن المشرع والمتمثل في البرلمان

يكون الحكم التشريعي يتوقف عليه مآل يمكن استخلاص أن المقصود من شرط "أن و   
من عدمه أمر لازم -المعارض –أن الفصل في دستورية هذا الحكم التشريعي  هو "النزاع

 .للفصل في موضوع النزاع

 ثانيا:

 أن يمس النص المطعون في دستوريته الحقوق والحريات المضمونة في الدستور.

قوق الحعلى ض أن مجال الحقوق والحريات المضمونة دستوريا يقتصر يعتقد البع
وق الأصح أن الحقضمن الباب أو الفصل المخصص لها، لكن  التي تم تنظيمهاوالحريات 

والحريات التي يضمنها الدستور تكون منظمة كذلك ضمن الديباجة وضمن مواد أخرى من 
في ظل تنظيم الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس –الدستور، وعليه يقصد من هذا الشرط 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات تطبيق  1141سنة سبتمبر  1المؤرخ في  49-41لقانون العضوي محمد بوسلطان، د/ إلياس صام، ا 1

 . 11، ص 1111الدفع بعدم الدستورية )تعليق مادة بمادة(، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، 
 41على استفسارات النواب خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين  الطيب لوح() رد السيد وزير العدل حافظ الأختام 2

 .41، ص 1141جوان سنة  41مؤرخة في ال ،21 العدد ،، الجريدة الرسمية الجزائرية للمناقشات1141جوان 



 الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية.آلية : ثانيالفصل ال
 

131 
 

لى وجه الواردة عو الحريات أالنص المطعون بعدم دستوريته بأحد الحقوق  يمسأن -الدستوري 
   1149 ي لسنةدستور تعديل الال، ضمن الفصل الرابع من 21إلى  11الخصوص في المواد من 

 ومواد أخرى منه. باجة الدستورضمن ديالمنظمة تحت عنوان " الحقوق والحريات" وكذلك 

وعليه وبمفهوم المخالفة يترتب على شرط مساس النص المطعون في دستوريته بأحد 
على يعي تشر  حكمالحقوق أو الحريات المضمونة في الدستور ألا يجوز الدفع بعدم دستورية 

 دستوريا. ينحقا أو حرية غير مكفول اانتهكأنه 

 ثالثا:

 قرينة الدستورية.الدستوريته متمتعا بفي المطعون  حكم التشريعيألا يكون ال

نه أعدم تمتع الحكم التشريعي المطعون في دستوريته بالقرينة الدستورية يقصد من شرط 
لم يسبق وأن صرح المجلس الدستوري بمطابقة الحكم التشريعي للدستور باستثناء حال تغير 

المحددة للشروط  49-41 رقم من القانون العضوي  11الظروف، حيث نصت عليه المادة 
التي يجب أن يستوفيها إرسال الدفع بعدم الدستورية بأن " ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق 
التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف"، أي لا 

 اءقضالبته و اري رقالدستو لمجلس سبق لقد يجوز الدفع بعدم دستورية قانون أو حكم تشريعي 
 بدستوريته.

من التعديل الدستوري  454المادة  الفقرة الثالثة من نصفي كذلك ما يجد أساسه  وهذا  
ية مإذ تكون آراء المجلس الدستوري وقرارته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمو  1149 سنةل

جدا  تبقى غامضة لكن عبارة باستثناء حال تغير الظروف ،والسلطات الإدارية والقضائية
خاصة وأن هذا الشرط قد تم تفسيره من طرف الأنظمة القانونية التي اعتمدت الدفع بعدم 

 مثلما هو الحال في النموذج المصري والنموذج الفرنسي. ةالدستوري
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فسر المجلس الدستوري الفرنسي شرط تغير الظروف بأنه ذلك التغير الذي لا ولقد  
الدستوري والنص التشريعي فقط، بل يشمل أيضا تغير السوابق يقتصر على تغير النص 

القضائية للمجلس الدستوري وتفسيراته حول هذا الموضوع، وحسب آراءه وقراراته أشار إلى أن 
التغير الدستوري أو التعديل الدستوري يقصد به أن يتم تعديل أحكام دستورية يترتب عنها إدراج 

دستورية كميثاق البيئة، أما التغير التشريعي فيكون في حالة حقوق أو حريات جديدة لها قيمة 
حدوث تغير في التشريع أو القانون المنظم للمسألة وأن حتى التغير في السوابق القضائية سواء 

 .(1) لمحكمة النقض أو مجلس الدولة الفرنسيين يمكن أن يشكل تغييرا في الظروف

وعليه نرى أنه من الضروري توضيح عبارة " باستثناء حال تغير الظروف" ولم لا 
 في ذلك.الاستئناس بتفسير المجلس الدستوري الفرنسي 

 رابعا:

 .بعدم الدستورية جدية الدفع

أوضح فقه القانون الدستوري أن جدية الدفع بعدم الدستورية يقصد بها أمران: الأول   
أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الدعوى الموضوعية، والثاني ضرورة 
قيام شك حول دستورية النص المدفوع بعدم دستوريته، بمعنى أن مدى مطابقة تلك النصوص 

 .(2)تلافات في وجهات النظر للدستور تحتمل اخ

                                                           
ريع الجزائري ش)دراسة مقارنة بين التالظروف لة تغير أبومدين محمد، القوانين العضوية المصرح بمطابقتها للدستور ومس 1

 .11، ص 1111جامعة مستغانم )الجزائر(، ، 4، العدد 1، مجلة القانون والبيئة العقاري، المجلد (والتشريع الفرنسي
، ص 1115د/ شعبان أحمد رمضان، الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر،  2

191. 
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تقدير جدية الدفع يعني أن على القاضي أن يتأكد من مطابقة القانون المطعون فيه أو و 
عدم مطابقته للدستور، بحيث إذا تيقن من دستورية القانون، ومن أنه لا وجه للطعن في عدم 

 .(1)دستوريته كان من سلطته رفض الدفع بعدم الدستورية 

الرغبة في عدم إغراق المحاكم بالدفوع  تظهر فيأن يكون الدفع جديا شرط من والحكمة 
غير الجدية التي من شأنها أن تعطل العدالة وتؤخر الفصل في المنازعات وتضيع الوقت 

 .(2)بالدعاوى التي لا طائل من ورائها  ىوتشغل مرفق القضاء دون مقتض

لشروط وكيفيات تطبيق الدفع  المحدد 49-41رقم  القانون العضوي أحكام بالرجوع إلى و 
 رطوقد تم توضيح شأن يتسم الوجه المثار بالجدية، يجب فمنه  1مادة لل وفقاو  بعدم الدستورية

الدفع بعدم الدستورية إثر الجلسة العلنية المتعلقة بمناقشة القانون العضوي المحدد لشروط جدية 
تترك بأنها مسألة  1141جوان  41وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية المنعقدة يوم الإثنين 

ي أن الجدية تحدد وتحصر فبلا يمكن القول وأ حالة إلى أخرى،لتقدير القاضي وتختلف من 
 لمجلس الدستوري.جتهاد الالاجتهاد القضائي و تترك لنما إر معينة اطلاقا و معايي

 يمكن استبعاده في بعض الأنظمةقد ن شرط الجدية أوفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى 
حيث  ،ونستالقانونية كما هو الحال في تنظيم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية ب

 أن على نصتعلق بالمحكمة الدستورية الم 91من القانون الأساسي رقم  99الفصل أن 
ة لى المحكمإإحالة المسألة فورا عليها المحاكم عند الدفع أمامها بعدم دستورية القوانين 

، وهذا ما يعني عدم الدستورية ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن
إلى المحكمة مباشرة وأن يحال الدفع  لمدى جدية الدفع من عدمها و دراسةأد تصفية و وج

 الدستورية.

                                                           
 . 21ص  السابق، ، المرجعابراهيم محمد علي دار 1
 .149، ص 1111د /رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، مصر،  2 
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 الفرع الثالث:

 الضوابط الإجرائية.

يجب أن يثار الدفع في مرحلة المحاكمة أمام جهة قضائية ومن أحد الأطراف في  
 ومع اتباع إجراءات محددة وضمن آجال معينة.الدعوى 

 أولا:

 المحاكمة أمام جهة قضائية.إثارة الدفع في مرحلة 

يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام  
القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري من قبل أحد أطراف 

 الدعوى.

ائية مجالس القضيا والالمحكمة العل يشمل النظام القضائي العاديأن وتجدر الإشارة إلى 
 .   (1) الإداريةمجلس الدولة والمحاكم يشمل النظام القضائي الإداري والمحاكم وأن 

محكمة الجنايات الابتدائية من الجهات القضائية التي يمكن أن يثار  استثناء وقد تم 
الدفع أمامها باستثناء حالة استئناف لحكم صادر من هذه المحكمة ويكون هذا قبل فتح باب 

وفي حالة إثارة الدفع بعدم ، (2)المناقشة وبموجب مذكرة مكتوبة مرفقة بالتصريح بالاستئناف 
الدستورية أثناء التحقيق الجزائي فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدفع هي غرفة 

 .(3)الاتهام 

                                                           
، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر 1119سنة  جويلية 42المؤرخ في  44-19من القانون العضوي رقم  1و 1و 1المادة  1

 .1119 سنة جويلية 11، المؤرخة في 94ج العدد 
 السابق ذكره. 49-41رقم  من القانون العضوي  1المادة  2
 نفسه. العضوي  من القانون  1قرة فال /1 ادةمال 3



 الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية.آلية : ثانيالفصل ال
 

143 
 

وتطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية من طرف 
 الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية.

 ثانيا:

 إثارة الدفع من أحد الأطراف في الدعوى.

مكن للمتقاضين دون غيرهم، والمتقاضي يفي إثارة الدفع بعدم الدستورية ح الحق ن  م  يُ    
أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، بمعنى أن حق الطعن بعدم الدستورية وإن حصر في 

في  القانونية، والاعتراف بحق المتقاضينالمتقاضين )أطراف الدعوى( إلا أنه لم تحدد صفتهم 
إثارة الدفع بعدم الدستورية يرتبط بشرط المصلحة، ولأن المصلحة أحد شروط قبول الدعوى 
القضائية بصفة عامة وعلى اعتبار أن الدفع بعدم الدستورية هو دعوى ترفع أمام جهة من 

 .جهات القضاء، لذلك فالمصلحة شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية

وتتوافر المصلحة بمجرد إثبات الخصم أن هناك حق دستوري تم الاعتداء عليه فإذا لم 
يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها في الدعوى الأصلية عائدا مباشرة إلى النص التشريعي 
المطعون فيه فإن المصلحة تنتفي ومن ثم تتجرد طلبات الخصم صاحب الدفع من الحماية 

 .(1)القانونية 

فيمكن لكل  (2)من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  42وحسب نص المادة 
ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية بتقديم طلب مكتوب لرئيس المجلس 

 الدستوري وذلك قبل إدراج الدفع في المداولة.

                                                           
 .111د/عيد سيد، المرجع السابق، ص  1
جوان  11مؤرخة في ال، 11، ج ر ج العدد 1145جوان سنة  11النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  2

 .1145سنة 



 الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية.آلية : ثانيالفصل ال
 

144 
 

كد الدعوى هو طرح يؤ  والقول بإلزامية إثارة الدفع بعدم الدستورية من طرف أحد أطراف
ع بعدم وهو أن الدف ي الجزائر النظام القانوني في  بعدم الدستورية خاصية من خصائص الدفع

دفعا  ، وبأنه ليسفي الدعوى المتقاضين الدستورية ليس دعوى عامة بل حق ممنوح للأطراف 
نية على عدم امكا 49-41 رقم من القانون العضوي  1كدت المادة أمن النظام العام حيث 

 إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي.

 المطلب الثاني:

 اختصاص المحكمة العليا ومجلس الدولة في إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري.

الحق للسلطة القضائية والممثلة في المحكمة العليا  1149منح التعديل الدستوري لسنة   
اتهما وتم تحديد اختصاص الدستوري،المجلس  الدستورية إلىحالة الدفع بعد ومجلس الدولة بإ

لقواعد عمل المجلس المحدد النظام و 49-41 رقم حكام القانون العضوي لأ اوفقفي ذلك 
 ، المعدل والمتمم.1145مايو سنة  41الدستوري المؤرخ في 

 الفرع الأول:

 ري.إلى المجلس الدستو حالة الدفع تلقي القرار المسبب من الجهات القضائية والفصل في إ

على أن تفصل الجهة القضائية  49-41 رقم من القانون العضوي  2نصت المادة   
فورا وبقرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد 

صادر عن ال تسبيب القرار ويمكن اعتبار شرط ،استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة
-لقرارات وفي تسبيب ا المستقر عليه في العمل القضائيالجهة القضائية شرطا مهما ذلك أن 

 أن نقص التعليل يساوي انعدامه.-بصفة عامة
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تدل كلمة فورا على معنى "في الحين" وبأن يجب فصل الجهة القضائية التي أثير و 
طار الإد يحدتم تولكن لم ية مستعجلة، أمامها الدفع بعدم الدستورية في إرسال الدفع بصف

 .الذي يجب على الجهة القضائية أن تفصل في إطاره في إرسال الدفعزمني ال

وإذا كانت نتيجة فصل الجهات القضائية في إرسال الدفع هي القبول، فإن قرار إرسال  
دولة ال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس

، (1)أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف ولا يكون قابلا لأي طعن ( 41)يكون خلال عشرة 
ية فيبلغ قرار إرسال الدفع بعدم الدستور -حالة عدم قبول إرسال الدفع-أما في الحالة العكسية

إلى الأطراف، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في 
 زاع أو جزء منه.الن

وبعد أن يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو   
رئيس مجلس الدولة الذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة، يتم تمكين 

 الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة. 

من القانون العضوي رقم  11في المادة في حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها   
تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية -ذكرت سابقا- 41-49

من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم  ابتداء( 1)شهرين إلى المجلس الدستوري في أجل 
 .  49-41من القانون العضوي  15الدستورية المنصوص عليه ضمن المادة 

كما تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس  
أي بصفتهما -الدستوري على سبيل الأولوية عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمامهما مباشرة 

                                                           

 السابق ذكره. 49-41العضوي رقم من القانون  15 المادة 1 
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ابتداء من تاريخ استلام إرسال الدفع بعدم ( 1)وهذا ضمن أجل شهرين -أول وآخر درجة
 .(1)الدستورية 

يجب إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة للدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري و   
أشهر التي تلي الإخطار، وفي حالة عدم فصل ( 1أربعة )دون سواه، والذي يصدر قراره خلال 
إحالة الدفع بعدم الدستورية في الآجال المحددة يحال الدفع المحكمة العليا أو مجلس الدولة في 

 .بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري 

 الفرع الثاني:

 إصدار وإرسال القرار المسبب إلى المجلس الدستوري مع إرجاء الفصل في الدعوى.

تصدر المحكمة العليا أو مجلس الدولة قرارا بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية أو   
يرأسها نائب الرئيس بتشكيلة تشمل كل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة -في حالة تعذر ذلك–
 ،لحالةامستشارين يعينهم الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة حسب ( 1)

المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة إلى المجلس الدستوري عند إحالة الدفع القرار  ويرسل
 إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف. 

عند إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري يجب على المحكمة العليا أو مجلس الدولة   
رجاء غير أنه لا يتم إ ،إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية

الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية 
بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد لحرمان من الحرية أو إذا كان 

 .(2)جل محدد أو على سبيل الاستعجال أالقانون يلزمهما بالفصل في 

                                                           
 السابق ذكره. 49-41العضوي رقم من القانون  41 ادةمال 1
 العضوي نفسه.من القانون  11قرة فال/ 41مادة ال  2
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ع إلى المجلس الدستوري يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع وعند إحالة الدف  
أيام ( 41)بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ للأطراف في أجل عشرة 

الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره بموجب الدفع  ويُعلِمُ المجلس (1)من تاريخ صدوره 
يُعلِمُ أيضا رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير  بعدم الدستورية كما

-الخاصة بالدفع بعدم الدستورية المعروض عليهم-الأول الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم 
 للمجلس الدستوري.

 المطلب الثالث:

 فصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية.

كان له الاختصاص  – 1149وفقا للتعديل الدستوري لسنة -إن المجلس الدستوري 
الحصري في الفصل في الدفع بعدم الدستورية وبموجب قرارات نهائية وملزمة لجميع الهيئات 

 والسلطات في الدولة. 

 الفرع الأول:

 الدفع بعد الدستورية. في مجالأثر قرارات المجلس الدستوري 

وفي  ،التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية المجلس الدستوري بقرار في النصيفصل 
حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي، يحدد تاريخ فقدان أثره ابتداء من اليوم الذي 

 يحدده المجلس الدستوري.

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري العناصر التي  11حددت المادة قد و 
راف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استند إليها المجلس، يتضمنها القرار وهي: أسماء الأط

والملاحظات المقدمة إليه حول الحكم التشريعي موضوع الدفع وتسبيب القرار والمنطوق، كما 

                                                           
 السابق ذكره. 49-41رقم العضوي من القانون  45مادة ال 1
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يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المجلس الدستوري الذين تداولوا في الدفع بعدم 
 الدستورية.

ئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس ويجب إعلام المجلس الدستوري لر 
 الشعبي الوطني والوزير الأول بقراره حول الدفع بعدم الدستورية.

انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية وتجدر الإشارة إلى أن 
جلس المعلى الفصل في الدفع بعدم الدستورية التي تم إخطار لا يؤثر لأي سبب كان، 

 .الدستوري به

 :نيالفرع الثا

 في مجال الدفع بعدم الدستورية.اجتهادات المجلس الدستوري 

خمسة  ; بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية   
الصادر  هإلى غاية قرار  1145ديسمبر سنة  49قرارات ابتداء من القرار الصادر بتاريخ ( 9)

  .1114مارس سنة  11بتاريخ 

 أولا:

 حماية حق التقاضي على درجتين.

قرارات تهدف إلى حماية حق التقاضي على درجتين ( 1) أربعأصدر المجلس الدستوري 
 للمتقاضين بناء على الدفع بعدم الدستورية: 

 : 0103سنة  ديسمبر 00 الصادر بتاريخ 03د/ .ع ./ ق. م. د/ د10 رقم قرارال-0

أثار السيد )ح. ع( الممثل بالمحاميين الأستاذ )ف. م( والأستاذة )ت. م( دفعا بعدم 
قام و ، الفقرة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم – 149دستورية نص المادة 
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من قانون الاجراءات الجزائية أمام  149مذكرة مستقلة بعدم دستورية المادة  (1)بتقديم )ح ع( 
قضى فيه بإرسال الدفع  1145جوان  41مجلس قضاء بجاية، هذا الأخير أصدر قرارا بتاريخ 

بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا والتي بعد دراستها للدفع 
تقضي فيه بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس  1145 جويلية 42أصدرت قرارا بتاريخ 

 الدستوري.

رئيس المجلس  قامالعليا بعد إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري من طرف المحكمة 
الدستوري بإرسال إشعار إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي 

حالة الصادر عن المحكمة العليا وأيضا إشعار أطراف الدعوى الوطني والوزير الأول بقرار الإ
 )ح، ع( و  )ي، ع(.

 وبناء على عدة اعتبارات، أهمها:    

الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي  أن الملاحظات المكتوبة .أ
من قانون  149الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة تضمن إقرار بعدم دستورية المادة 

الاجراءات الجزائية واقتراح إمكانية تعديلها من طرف المجلس الدستوري غير مقبولة 
صري ته تبقى من الاختصاص الحوأن المعالجة التشريعية للحكم المصرح بعدم دستوري

 (.1149من الدستور )لسنة  441للسلطة التشريعية طبقا للمادة 
من قانون الاجراءات  149واعتبارا أن المشرع عندما أقر في الفقرة الأولى من المادة  .ب

حكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس الجزائية جواز الاستئناف في الأ
دج بالنسبة للشخص الطبيعي، فإنه يكون بمفهوم المخالفة  11.111أو غرامة تتجاوز 

 491قد استثنى من حق التقاضي على درجتين المكرس في الفقرة الثانية من المادة 

                                                           
نه متهم مستأنف لحكم صادر من محكمة أمن قانون الاجراءات الجزائية وذلك  149ع بعدم دستورية نص المادة ف  د   (ح ع) 1

ي )دج غرامة نافذة من اجل ضرب وجرح وشتم الشاكية 11.111 ــقضى بإدانته والحكم عليه ب 41/1115/ 41اميزور يوم 
 (.ع
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 و تقل عنأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بغرامة تساوي من الدستور كل الأ
 دج. 11.111

عاقة إ غي المسائل الجزائية فإنه لا ينب وأنه فيما يتعلق بممارسة الحق في الاستئناف في .ج
 أي طرف إما قانونا أو بفعل اجراءات في أن يلجا إلى جهة قضائية أعلى.

 149بالمطابقة الجزئية للمادة  قضى بالتصريح (1) وعليه فإن قرار المجلس الدستوري 
من قانون الإجراءات الجزائية للدستور وبعدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى 

جراءات الجزائية في شطريها " إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة من قانون الإ 149من المادة 
ج بالنسبة للشخص د 411.111و»دج بالنسبة للشخص الطبيعي" وفي  11.111تتجاوز 

من  149المعنوي" وكذلك بعدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 
" القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف  القانون السابق ذكره في شطرها

 التنفيذ" 

سري أثر هذا ا ويأثرها فور -المقرر عدم دستوريتها-وعليه تفقد هذه الأحكام التشريعية 
، 149القرار على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق المادة 

ول بهذا مة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأويعلم رئيس الدولة ورئيس الأ
دة الرسمية الجريينشر هذا القرار في و لى الرئيس الأول للمحكمة العليا إالقرار ويبلغ القرار 

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 الفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة قبلوما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد أنه 
من قانون الإجراءات الجزائية، وبالنظر إلى ضرورة وجود نص قانوني  149الأولى من المادة 

 كام تشريعية أخرى ذات صلة بالحكم التشريعيحيمنح للمجلس الدستوري إمكانية التصدي لأ
حيث  1145أكتوبر سنة  42المجلس الدستوري بتاريخ  لموضوع الدفع، تم تعديل نظام عم

                                                           
ديسمبر  49مؤرخة في ال، 22، ج ر ج العدد 1145نوفمبر سنة  11مؤرخ في  45د/  .ع ./ ق. م. د/ د14قرار رقم  1

 .1145سنة 
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منه " يمكن للمجلس الدستوري، عند فصله بعدم دستورية الحكم التشريعي،  15نصت المادة 
عي باط بالحكم التشرين يتصدى لأحكام تشريعية أخرى، متى كان لها ارتأموضوع الدفع، 

  ."موضوع الدفع

 ديسمبر 00 الصادر بتاريخ 03د/  .ع .د / د .م./ ق 10رقم المجلس الدستوري قرار -0
 :(1) 0103سنة 

 149أثار السيد )ب، ن( ممثلا بالمحامي الأستاذ )ع، ص( دفعا بعدم دستورية المادة 
المعدل  من قانون الإجراءات الجزائيةالفقرة الأولى في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي 

 11/14/1145مستأنف لحكم صادر عن محكمة خنشلة يوم-السيد ب، ن–والمتمم، وهو 
دج  11.111قضى بإدانته من أجل قيادة مركبة دون رخصة سياقة وعقابه بالحكم عليه بــ 

ل والمتمم تحرمه من قانون الإجراءات الجزائية المعد 149غرامة نافذة، وأسس دفعه بأن المادة 
التي  1149من دستور  491من حقه في التقاضي على درجتين وبأنها مخالفة لأحكام المادة 

 تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين.

وبعد إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري من طرف المحكمة العليا بموجب القرار الصادر 
 اعتبارات، أهمها:وبناء على عدة  49/15/1145بتاريخ 

من  149أن الدفع الذي تقدم به السيد )ب، ن( المتعلق بعدم دستورية المادة  .أ
قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تم الفصل فيه من قبل من طرف المجلس 

/ ق م د / د ع 14تحت رقم  1145نوفمبر  11الدستوري بموجب القرار المؤرخ في 
 رية الحكم التشريعي موضوع الدفع.الذي صرح بعدم دستو  45د/ 

                                                           
ديسمبر  49، المؤرخة في 22، ج ر ج العدد 1145نوفمبر سنة  11مؤرخ في  45د/  .ع .د / د .م ./ ق 11قرار رقم  1

 .1145سنة 
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إن قرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات  .ب
 الإدارية والقضائية.

 149وعليه قرر المجلس الدستوري وصرح بسبق فصله في الدفع بعدم دستورية المادة 
الدولة ورئيس مجلس الأمة  من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبأن يعلم رئيس

بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار وأن يبلغ إلى الرئيس الأول 
 للمحكمة العليا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 ديسمبر 00 يخبتار  الصادر 01/ ق. م. د/ د. ع. د/10رقم  قرار المجلس الدستوري -0
 :(1) 0101سنة 

( من قانون الإجراءات الجزائية المعدل 9) النقطة  159أثير الدفع بعدم دستورية المادة 
من طرف )ح، ر( و )ب، ر( بواسطة محامييهما الأستاذين )ب، ف( و)أ، س(  (2)والمتمم

يحرمهما  159المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأساس دفعهما أن نص المادة 
الذي  1145مارس  11من الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

العمدي   دج من أجل الإقرار 11.111نافذة تقدر بــ  قضى بإدانتهما والحكم عليهما بغرامة
لوقائع غير صحيحة والسعي لها، ويحرمهما من حقهما في الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات 

 الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح.

 

 

                                                           
سنة  ديسمبر 19مؤرخة في ال ،19عدد ال ج ر ج، 1111مايو سنة  9مؤرخ في  11د/ . ع.د/ د .م ./ ق14قرار رقم  1

1145. 
تنص المادة:" عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في الجنح  2

 و تقل عنها...."أدج  91.111القاضية بعقوبة غرامة تساوي 
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 وبناء على عدة اعتبارات، من أهمها:

رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى المجلس  الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف .أ
( من قانون الإجراءات 9)ـنقطة 159الدستوري والتي مفادها عدم تعارض المادة 

 ( من الدستور.1)فقرة491الجزائية المعدل والمتمم مع المادة 
الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى المجلس  .ب

( من قانون الإجراءات الجزائية 9)نقطة 159إقرار دستورية المادة  الدستوري التي مفادها
 المعدل والمتمم.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل  499-99من الأمر رقم  159أن المادة  .ج
وأصبح  1149جويلية  11المؤرخ في  41-49والمتمم تم تعديلها بموجب الأمر رقم

يأتي: .........الأحكام والقرارات الفاصلة في نصها: "لا يجوز الطعن بالنقض فيما 
الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 

 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي" 91.111
أن المشرع يكون قد مارس الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري ومن  .د

 مكفولة دستوريا.ثم لم يمس بالحقوق والحريات ال

( من قانون الإجراءات 9)نقطة159وعليه صرح المجلس الدستوري بدستورية المادة 
الجزائية المعدل والمتمم مع نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.
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 :(1)0100سنة مارس 10 الصادر بتاريخ 00د/  .ع .د / د. م ./ ق10قرار رقم-0

بناء على دفع أثاره الأستاذان )ب، ج( و )ز، ن( المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس 
من قانون الإجراءات المدنية  11الدولة في حق )ح، س( و )ب، ص( بعدم دستورية المادة 

 1111ديسمبر  11ن الدستور بعد تعديله الصادر في أوبعد المداولة وبناء على  (2)والإدارية
 11مادة نه متى كانت الأالتقاضي على درجتين وأحال على القانون ضمان تطبيقه، و قر مبدأ أ

من الدستور لا تجيز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق بما يمس بجوهره إلا لأسباب مرتبطة 
بحفظ النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وكذلك تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات 

 فلا يمكن للمشرع تقييد ممارسة حق التقاضي على درجتين. ،ستورأخرى يكرسها الد

 11وبناء عليه قرر المجلس الدستوري عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبأن يفقد الحكم التشريعي أثره فورا وأن يسري أثر هذا 

 11التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة القرار على الأحكام المدنية 
 ون الإجراءات المدنية والإدارية.( من قان1و4)الفقرتين 

 ثانيا:

 تأكيد المجلس الدستوري على ضمان مبدأ المساواة.

بناء على  (3) 1111سنة  ديسمبر 11المؤرخ في  11رقم القرار الدستوري  المجلسأصدر 
بناء على دفع أثاره )أ، ل، ب( بواسطة محاميه الأستاذ )م، ، و المحكمة العليامن الدفع إحالة 

                                                           
سنة مارس  1مؤرخة في ال ،49عدد ج ال ج ر ،1114 سنة فبراير 41مؤرخ في  14د/  .ع .د / د .م ./ ق14قرار رقم 1

1114. 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: " تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز  11تنص المادة  2

 دج( 111.111قيمتها مائتي ألف دينار )
جانفي سنة  11مؤرخة في ال ،19عدد ج ال ج ر ،1111ديسمبر سنة  11د/ مؤرخ في  .ع .د/ د .م ./ ق11قرار رقم  3

1114. 
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من قانون الإجراءات  145ب( المعتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا بعدم دستورية المادة 
 .(1) الجزائية المعدل والمتمم

المادة  نأوبناء على التماس رئيس المجلس الشعبي الوطني بعدم جدية الدفع واعتبار 
من الدستور تكفل  11من القانون السالف الذكر لا تمس بمبدأ المساواة وأن المادة  145

 ن القانون يسري بالتساوي على الجميعأللمواطنين المساواة أمام القانون وأمام القضاء أيضا، و 
غير أنه يعود للمجلس الدستوري صلاحية تقدير مدى دستورية اعتماد المشرع معايير 

 145ية وعقلانية بالنظر إلى الهدف المتوخى من قبل المشرع وأن صياغة نص المادة موضوع
، هكور وبالتالي حق التقاضي لم ينتمن قانون الإجراءات الجزائية لا تتعارض مع أحكام الدست

من قانون الإجراءات الجزائية واعلام  145وعليه صرح المجلس الدستوري بدستورية المادة 
 كرها مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.الجهات السابق ذ

( في أن 9وقد اتفقت الدفوع المثارة بعدم الدستورية السابق ذكرها والبالغ عددها خمسة)
الإحالة من الجهات القضائية كانت إلى المحكمة العليا التي بدورها أحالت الدفوع إلى المجلس 

 الدستوري للفصل فيها.

 المبحث الثاني:

 الدفع بعدم الدستورية بإنشاء المحكمة الدستورية.آلية تجديد 

الدفع بعدم الدستورية من آلية تجديد تم  (2) 1111التعديل الدستوري لسنة بموجب   
الدستور،  هاكفلخلال توسيع مجاله إلى الأحكام التنظيمية التي تمس الحقوق والحريات التي ي

وأن المحكمة الدستورية هي صاحبة الفصل في الدفوع بعدم الدستورية، كما لا يمكن تجاهل 

                                                           
( اعتبارا من يوم النطق بالحكم وهذه المهلة لا تحول دون 1:" يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين)145تنص المادة  1

 تنفيذ الحكم"
 .1111 نوفمبر سنة استفتاء أولالمتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  111 – 11المرسوم الرئاسي رقم  2
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أن هذا التعديل الدستوري قد منح اختصاصات أخرى للمحكمة الدستورية لم تكن ضمن 
 اختصاص المجلس الدستوري سابقا.

 المطلب الأول:

 تنظيم المحكمة الدستورية.

سات مؤسن الباب الرابع المعنون بـــدستورية ضمن الفصل الأول متم تنظيم المحكمة ال   
، ، ومنحت لها 1111من التعديل الدستوري الصادر سنة  451إلى  419الرقابة بالمواد من 

 تضفى عليهام للكن هيئة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور،  الاستقلالية بالنص على أنها
هو الحال  االقضائية فلو كان الأمر كذلك لتم النص على أنها هيئة قضائية مستقلة مثلم صفةال

نظيمها ضمن وكذلك لتم ت ،جهة قضائية مستقلةبكونها في تنظيم المحكمة الدستورية التونسية 
تم تنظيم المحكمة الدستورية الجزائرية ضمن فصل لكن الباب المخصص للسلطة القضائية، 

تقلة ، مما يدل على أنها هيئة رقابية مسلباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابةمستقل تابع ل
 قضائية.ال لكن لم تمنح لها الطبيعة

 الفرع الأول:

 لمحكمة الدستورية والعضوية فيها.تشكيلة ا

سيتم بيان تشكيلة المحكمة الدستورية وكذلك الشروط الواجب توفرها في أعضاء المحكمة    
 الدستورية.

 أولا:

 .الجمع بين أسلوبي الانتخاب والتعيين في عضوية المحكمة الدستورية

من  1111سنة من تعديل  419تتشكل المحكمة الدستورية وفقا لما نصت عليه المادة    
منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة،  (1)عضوا: أربعة  (41)اثني عشر
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ينتخبه مجلس الدولة ( 4)تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها وعضو واحد ( 4)عضو واحد 
 ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري. (9)من بين أعضائه، ستة أعضاء 

ما يلاحظ ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية هو غلبة طريقة الانتخاب )ثلثي مو    
 ما يساوي ب (1/4على طريقة التعيين )الثلث  (1)اء بما يساوي ثمانية أعض (1/1الأعضاء 

أن المؤسس الدستوري في تنظيمه لتشكيلة المحكمة الدستورية ، وكذلك يلاحظ أعضاء (1) أربعة
عشر ( 41)و هو اثنا  - سابقا -الدستوري احتفظ  بنفس التعداد الذي كان عليه المجلس 

المجلس الدستوري كان بالتساوي إذ أن على مستوى الثلاث عضوا، غير أن تمثيل السلطات 
تعيينهم من أعضاء يتم  (1) أعضاء: أربعة 1كل سلطة من السلطات الثلاث كانت ممثلة بـــ 

ينتخبهما ( 1) تنفيذية(، اثنانالسلطة القبل رئيس الجمهورية  من بينهم رئيس المجلس و نائبه )
( 1)ة)السلطة التشريعية( اثنان ينتخبهما مجلس الأم( 1)المجلس الشعبي الوطني و اثنان 

 .ينتخبهما مجلس الدولة )السلطة القضائية(( 1)تنتخبهما المحكمة العليا و اثنان 

بعاد تمثيل السلطة التشريعية)البرلمان( من تشكيلة المحكمة ستاوما يلاحظ كذلك 
البالغ عددهم و  الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهوريةالسلطة التنفيذية ممثلة بفالدستورية 

تنتخبه المحكمة  (4) عضو ;ممثلة بعضوينفهي السلطة القضائية أما  ،اءعضأ  (1) ةأربع
  .ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه( 4)العليا من بين أعضائها وعضو 

بهما خاصة م كان في البدايةفي المحكمة الدستورية استبعاد تمثيل السلطة التشريعية و 
ن للسلطة الممثلي)الجمهورية وأنه كان من الممكن تقليص عدد الأعضاء الذين ينتخبهم رئيس 

أعضاء إلى عضوين وتمثيل العضوين الباقيين للسلطة التشريعية أو  (1)التنفيذية( من أربعة 
 ير أنهغ ،بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري  حتى تقليص عدد الأعضاء المنتخبين

واشتراط  -التي سيتم التطرق إليها لاحقا–شروط العضوية في المحكمة الدستورية  بتمعن
في  التشريعية السلطةتمثيل استبعاد  يكون  ضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري،

 .اممكنالمحكمة الدستورية مبررا و 
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وفي تنظيم المحكمة  1111بموجب التعديل الدستوري لسنة  وتجدر الإشارة إلى أنه
لمجلس ا رئيس الذي كان موجودا ضمن تنظيم تشكيلةالتراجع عن منصب نائب التم الدستورية 

 .الدستوري سابقا

 111-14المرسوم الرئاسي رقم  صدورشكيلة المحكمة الدستورية تم أولا نصيب توفي ت
 وريةفي المحكمة الدستساتذة القانون الدستوري أعضاء أشروط وكيفيات انتخاب الذي يحدد 

الانتخابات على مستوى الندوة الوطنية للجامعات لانتخاب أساتذة أن تجرى اشترط الذي و 
ت وبناء على هذا أصدر  ،شرق  –غرب  –القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية: وسط 

ن اتذة القانو على مستوى الندوة الوطنية للجامعات لانتخابات أس (1)اللجنة الانتخابية الوطنية 
  (:أعضاء في المحكمة الدستورية)الدستوري 

ناخبين  1ناخبين / جامعات الغرب:  1ناخبين / جامعات الشرق:  9جامعات الوسط: 
(2). 

أعضاء -أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية نتائج انتخابات أساتذة القانون الدستوري هذا و   
بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة التعليم  1114سنة  كتوبرأ 42حد المحكمة الدستورية يوم الأ

 العالي والبحث العلمي، وهذا كالتالي:

 ستاذ عبد الوهابستاذة فتيحة بن عبو، الأالندوة الجهوية لجامعات الوسط: الأ-أولا
 خريف.

 الندوة الجهوية لجامعات الشرق: الأستاذ عمار بوضياف، الأستاذ محمد بوطرفاس.-ثانيا

                                                           
تضمن تشكيل اللجنة الوطنية الانتخابية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات ي ،1114أوت  11مؤرخ في  545قرار رقم  1

 ساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية.أالمكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب 
  .بالجزائر 1114سنة  سبتمبر 49في  مؤرخ ،قرار منشور في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2
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الندوة الجهوية لجامعات الغرب: الأستاذ عباس عمار، الأستاذ عبد الحفيظ ثالثا: 
 أسوكين.

 وتتشكل المحكمة الدستورية حاليا من:

رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج والذي تم تعيينه من طرف رئيس  .أ
 .(1) 191-14الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

عضاء تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي ثلاثة أ  .ب
وهم السيدة ليلى عسلاوي، السيد بحري سعد الله، السيد مصباح  (2)194-14رقم 

 مناس.
 السيد جيلالي ميلودي. ;العضو المنتخب من طرف المحكمة العليا .ج
 السيدة آمال الدين بولنوار. ;العضو المنتخب من طرف مجلس الدولة .د

اب الأستاذة فتيحة بن عبو، الأستاذ عبد الوهالمنتخبين:  أساتذة القانون الدستوري  .ه
خريف، الأستاذ عمار عباس، الأستاذ عبد الحفيظ أسوكين، الأستاذ عمار 

 بوضياف، الأستاذ محمد بوطرفاس.

 ثانيا: 

 العضوية في المحكمة الدستورية. ومدةشروط 

س الشروط الواجب توفرها في رئيتشتمل شروط العضوية في المحكمة الدستورية على 
شروط عامة يجب توفرها في عضو المحكمة الدستورية سواء كان المحكمة الدستورية، وعلى 

                                                           
، يتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ج ر ج، العدد 1114نوفمبر سنة  49مؤرخ في  191-14مرسوم رئاسي رقم  1

 .1114نوفمبر سنة  14مؤرخة في ال، 11
، يتضمن تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية، ج ر ج، 1114نوفمبر سنة  49مؤرخ في  194-14مرسوم رئاسي رقم  2

 .1114نوفمبر سنة  14مؤرخة في ال، 11العدد 



 الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية.آلية : ثانيالفصل ال
 

112 
 

توفرها في انتخاب أساتذة القانون الدستوري  شروط إضافية يجبعلى و  ،و معيناأمنتخبا 
 .يةكأعضاء في المحكمة الدستور 

 الشروط المطلوبة لمنصب رئيس المحكمة الدستورية:-0

على الشروط  1111 الدستوري لسنةمن التعديل  411المادة الفقرة الأولى من نصت     
الواجب توفرها في رئيس المحكمة الدستورية وهي نفس الشروط المطلوبة في المترشح لرئاسة 

مع استثناء شرط السن المحدد بــسن  ، لكنمن الدستور 12التي حددتها المادة  الجمهورية
 ( كاملة يوم إيداع طلب الترشح لرئاسة الجمهورية.11الأربعين )

 وتتمثل هذه الشروط في:   

 يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، .أ
 ألا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، .ب
 يدين بالإسلام، .ج
 مل حقوقه المدنية والسياسية،يتمتع بكا .د

 يُثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،  .ه
( سنوات، على الأقل، قبل إيداع 41يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر) .و

 الترشح،
 .4511إذا كان مولودا قبل يوليو  4591يُثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  .ز
 الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،يُثبت تأديته الخدمة  .ح
إذا كان مولودا بعد  4591يُثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  .ط

 ،4511يوليو 
 .يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه .ي
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( 91سين )وغ خموبالنسبة لشرط السن لشغل منصب رئاسة المحكمة الدستورية فهو بل   
سنة كاملة يوم التعيين من طرف رئيس الجمهورية، ويضطلع رئيس الجمهورية بمهامه 

 ( سنوات.9لعهدة واحدة مدتها ست)

ة رئيس المحكمة الدستوري وتبقى الإضافة المهمة في تشكيل المحكمة الدستورية أن  
على خلاف ما كان عليه الحال في  ، وهذايؤدي اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

ي ، الأمر الذالمجلس الدستوري والذي كان رئيسه يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية
 سيعزز استقلالية المحكمة الدستورية وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها.

 في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعين:الواجب توفرها عامة الشروط ال   -1

فإنه يشترط في  1111من التعديل الدستوري لسنة  412حسب ما نصت عليه المادة    
سنة كاملة يوم الانتخاب أو  (91)عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعين: بلوغ خمسين 

سنة في القانون واستفادته من تكوين في القانون  11التعيين، التمتع بخبرة لا تقل عن عشرين 
لحرية، وعدم ل بالحقوق المدنية والسياسية، عدم الحكم عليه بعقوبة سالبة الدستوري، التمتع
 الانتماء الحزبي.

ما يلاحظ في هذا الصدد تعزيز شروط العضوية في المحكمة الدستورية كهيئة ضامنة 
 ضافةملا لسمو الدستور بالمقارنة مع شروط العضوية في المجلس الدستوري، وهذه الشروط

 ،ة للحريةبعقوبة سالب ى العضو فيهاالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وعدم الحكم عل هي
ائيا جد مهمة في سبيل الحد نه يعد ضمانة والذيعدم الانتماء الحزبي هو الشرط المهم يبقى و 

 من تسيير المحكمة الدستورية وفق الأهواء الحزبية.

المحكمة  يف عضويةللوضرورة توفرها التأكيد على شرط الخبرة في القانون تم أيضا و 
 ،الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري مع ضرورة سنة  (11عشرين ) لىإرفعها و الدستورية 
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وهذا وإن دل فإنه يدل على أن العضوية في المحكمة الدستورية هي عضوية قائمة على 
 الكفاءة العلمية.

الواجب توفرها في انتخاب أساتذة القانون الدستوري كأعضاء في المحكمة الشروط -0
 الدستورية:

المتعلق بتحديد  1114 سنة أوت 1بتاريخ  (1) 111-14صدر المرسوم الرئاسي رقم
شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية ونصت الفقرة 

لى أن يعد ناخبا في مفهوم هذا المرسوم كل أستاذ للقانون العام منه ع 1الأولى من المادة 
الشروط اللازم توفرها في  5يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي، وأضافت المادة 

 كل أستاذ أراد أن يترشح لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وهي:

 ( سنة كاملة يوم الانتخاب،91أن يكون بالغا خمسين) .أ
 يكون برتبة أستاذ،أن  .ب
( سنوات على الأقل، وله مساهمات 9أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة خمس ) .ج

 علمية في هذا المجال،
 أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح، .د

( سنة في مؤسسة التعليم 11أن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين) .ه
 العالي،

 ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،أ .و
ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية او جنحة ولم يرد  .ز

 اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.

                                                           
ساتذة القانون الدستوري أيحدد شروط وكيفيات انتخاب ، 1114غشت سنة  1مؤرخ في  111-14مرسوم رئاسي رقم  1

 .1114غشت سنة  9مؤرخة في ال، 91، ج ر ج العدد ستوريةأعضاء في المحكمة الد
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( السابقة 1ألا يكون منخرطا في حزب سياسي، على الأقل خلال السنوات الثلاث) .ح
 للانتخاب.

 ت للأعضاء في المحكمة الدستورية:التزامات وضمانا-0   

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة    
وهو التزام ، 1111من التعديل الدستوري لسنة  419العليا، حسب النص الذي حددته المادة 

لأمة بما ات العليا في ايؤديه رئيس الجمهورية أيضا ويكون أمام الشعب بحضور جميع الهيئ
  .فيها المحكمة العليا

ي أبمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة و   
يتمتعون كما ، (1)أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة عضوية، 

لنظام اوالتي تحدد إجراءات رفعها بموجب بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم 
ن يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية أالداخلي للمحكمة الدستورية، ولا يمكن 

بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من 
 المحكمة الدستورية.

 في المحكمة الدستورية: هدةمدة الع-0

( سنوات، ويجدد 9عضاء المحكمة الدستورية بمهامهم مرة واحدة مدتها ست)أ يضطلع 
 .(2)( سنوات 1عضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث)أ نصف عدد 

هاية نوما يلاحظ من خلال تنظيم مدة العهدة لأعضاء المحكمة الدستورية أنها تنتهي 
           وبصدور المرسوم الرئاسي  سنوات، (9الست )انتهاء مدة طبيعية والمتمثلة في 

                                                           
 .1111الدستوري لسنة تعديل من ال 1فقرة  412 ادةمال 1

 .1111الدستوري لسنة تعديل من ال 411المادة  2



 الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية.آلية : ثانيالفصل ال
 

114 
 

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية تمت معالجة حالة النهاية (1) 51-11رقم
بة لبقية نهايتها بالنس غير الطبيعية لعهدة رئيس المحكمة الدستورية فقط دون الإشارة إلى

ته أو المحكمة الدستورية أو استقالبأن يترتب على وفاة رئيس  الأعضاء بالمحكمة الدستورية،
مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة لإجراء المحكمة الدستورية  حصول مانع دائم له

شغور  يترتب علىأن وبأن تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية و  ،شغور منصب الرئيس
لى غاية الدستورية بالنيابة إرئاسة المحكمة لمنصب رئيس المحكمة تولي العنصر الأكبر سنا 

 . تعيين رئيس جديد

كانت منظمة  حالة شغور منصب عضو في المجلس الدستوري تجدر الإشارة إلى أن و 
 حالة حيث أن الملغى، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  51لمادة سابقا وفقا ل

بح الشروط تصتتوفر عندما له وفاة عضو المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم 
المطلوبة لممارسة عضو لمهمته غير متوفرة، أو عندما يخل بواجباته اخلالا خطيرا وحينها 
يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه للاستماع إلى العضو المعني، ليتداول 

خلال االمجلس الدستوري ويفصل في قضية العضو المعني دون حضوره وإذا سجل عليه 
يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد و خطير، 

  استخلافه.

 

 

 

 

                                                           
، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، ج ر ج 1111مارس سنة  1مؤرخ في  51-11مرسوم رئاسي رقم  1

 .1111مارس سنة  41، المؤرخة في 42العدد 
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 الفرع الثاني:

 اختصاصات واسعة للمحكمة الدستورية.

لمحكمة الدستورية صلاحيات أوسع من الصلاحيات التي كانت موكلة للمجلس أصبح ل
ة الدستورية لرقاباتعزيز  المؤسس الدستوري الجزائري في نية ؤكدوهذا ما ي ،سابقا الدستوري 

 .لدفع بعدم الدستورية خاصةاآلية عامة و 

 أولا:

 الدستورية على القوانين.الرقابة  

تختص المحكمة الدستورية في الجزائر بالرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين العادية 
رلمان العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البوالعضوية والتنظيمات ورقابة مطابقة القوانين 

 ، وكذلك الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية.للدستور

  الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات: -4

تكون الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما رقابة إلزامية )وجوبية( 
أو رقابة اختيارية، فتكون رقابة وجوبية لما تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين 

يق د، وتكون الرقابة اختيارية بشأن دستورية المعاهدات قبل التص(1)والتنظيمات مع المعاهدات 
 عليها والقوانين قبل إصدارها وبشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة، أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يتم التصديق و 
 إذا قررت المحكمة الدستورية عدمإصداره، أما إذا قررت عدم دستورية قانون فلا يتم و عليها، 

 .(2) رية تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستوريةدستو 

                                                           
 .1111لسنة الدستوري تعديل من ال 1 الفقرة/ 451 ادةمال 1
 .1111من التعديل الدستوري لسنة  451المادة  2
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ويظهر الاختلاف ما بين رقابة المجلس الدستوري ورقابة المحكمة الدستورية على 
ة أن المجلس الدستوري كان يفصل في دستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

 1111بموجب التعديل الدستوري لسنة بينما  ،رأيموجب ب والتنظيماتالمعاهدات والقوانين 
 مات.في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظي قرارموجب تفصل بأصبحت المحكمة الدستورية 

على مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان الرقابة -0
 للدستور: 

الرقابة على مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان إن 
 452من المادة  1والفقرة  451من المادة  9وألزمت الفقرة هي رقابة مطابقة وإلزامية للدستور 

على النص كله بعد مصادقة تمارس هذه الرقابة تكون  أن 1111من التعديل الدستوري لسنة 
 .البرلمان عليها

وهو الذي لم يكن عليه الحال في رقابة المجلس الدستوري على القوانين العضوية والنظام  
من التعديل الدستوري لسنة  419اكتفت المادة  حينما-سابقا–الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 

بأن يبدي المجلس الدستوري رأيه وجوبا بعد أن يخطره رئيس الجمهورية في دستورية  1149
العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان وأن يفصل كذلك وفقا لنفس الإجراءات في  القوانين

قابة تكون الر هذه دون الإشارة إلى أن  مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور
 على نص كله.

تفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن مطابقة القوانين العضوية للدستور بناء على هذا و 
غلبية المطلقة ضوية بالأوتتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين الع ،إخطار من رئيس الجمهورية

 دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمانالمحكمة الدستورية على تخضع رقابة ، و للأعضاء
طلقة، منفس الشروط السابق ذكرها باستثناء شرط اتخاذ القرارات المتعلقة بالرقابة بالأغلبية الل

 لأنه شرط خاص بالرقابة على القوانين العضوية فقط.
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 الرقابة على دستورية الأوامر:-0

ابتداء من تاريخ اتخاذها من طرف رئيس الجمهورية  عمل تشريعيبأوامر  اتإن التشريع   
وأن رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع بأوامر وليس منذ موافقة البرلمان عليها، 

فإنه لا يأخذها من البرلمان بل أن الدستور هو من يقرها له مباشرة وهذا ما تؤكده عبارة 
 .(1)يشرع 

من التعديل  411 ةقرته المادأما  بحسوامر أيمارس رئيس الجمهورية التشريع بو 
وامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس أن يشرع بأ لهحيث  1111لسنة الدستوري 

 ئيسيعرض ر و  ،ي مجلس الدولةأر أخذ و خلال العطلة البرلمانية بعد أالشعبي الوطني 
الأوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق  مهوريةجال

 . تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمانو  عليها

كما لرئيس الجمهورية أن يصدر قانون المالية بأمر في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه 
رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة ليمكن ( يوما، و 29خمسة وسبعون ) في أجل

الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو 
 ترابها.استقلالها أو سلامة 

م إعادة توبخصوص الرقابة على دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية والتي 
بعد أن سبق للمؤسس الدستوري وأن نص -1111التعديل الدستوري لسنة احداثها بموجب 

ه سلطة هو من لالجمهورية  رئيسف-وتجاهلتها الدساتير الموالية له 4591 دستور عليها ضمن
ها في أجل في محكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر على أن تفصلي للالإخطار الوجوب

                                                           
دار الخلدونية  ،4559نوفمبر  11العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لــ ، خرباشيأ / د عقيلة  1

 .92 ، ص1112، الجزائر، للنشر والتوزيع
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قد إن هذا النص يففإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر فأيام،  (41)أقصاه عشرة 
 .أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية

بين إخطار رئيس غير أن الأمر يقود إلى طرح التساؤل حول التناقض الحاصل 
الجمهورية للمحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر وبين أنه هو من أصدرها؟ فهو وحده من 
يحتكر ممارسة التشريع بأوامر ووحده يحتكر سلطة الإخطار بشأن دستوريتها والذي يعتبر في 

إلى  رحد ذاته تناقضا، وكان من الأصح لو تم توسيع سلطة الإخطار بشأن دستورية الأوام
 الوزير الأول أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.

وبالنسبة للجهات التي يمكن لها أن تخطر المحكمة الدستورية في شأن الرقابة الدستورية 
رئيس  ; وهي 1111من التعديل الدستوري لسنة  451فقد حددتها المادة عامة، على القوانين 

الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول، كما 
  .( عضوا في مجلس الأمة19( نائبا أو خمسة وعشرين )11يمكن إخطارها كذلك من أربعين )

 :ثانيا

 الأحكام التنظيمية الماسة بالحقوق والحريات.إلى بعدم الدستورية توسيع مجال الدفع 

إن التطور الدستوري كرس قاعدة تحدد حصرا المسائل والمواضيع التي يختص بها 
، والمشرع الجزائري سار على هذا النهج (1)المجال القانوني ودون ذلك مرده للمجال التنظيمي 

الفقرة الأولى من إذ تنص  1111في الدساتير السابقة وكذلك ضمن التعديل الدستوري لسنة 
أن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير  منه على 414المادة 

 المخصصة للقانون.

                                                           
ة ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري )دراس أساليب-السياسيةعبد الله بوقفة، القانون الدستوري والمؤسسات  1

 . 112، ص 1115دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  (،مقارنة
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رئيس الجمهورية  فإن 1111لسنة  من التعديل الدستوري  414ادة المنص وحسب 
السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، ويتولى رئيس الجمهورية يمارس 

 سية.السلطة التنظيمية ويوقع المراسيم الرئا

ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة 
بتطبيق القوانين -حسب الحالة-يقوم الوزير الأول أو رئيس الحكومة( 1)حسب الحالة 

 .(2)والتنظيمات، ويوقع المراسيم التنفيذية 

 وانينقال البرلمان بموجبلتشريع  ةالمحدد تلتوضيح المجال التنظيمي نشير إلى المجالاو 
من التعديل  415العادية نصت المادة  فبخصوص القوانين ،ةالعضوي وانينوالق ةالعادي

يخصصها له الدستور، وكذلك " يشرع البرلمان في الميادين التي  :1111الدستوري لسنة 
 المجالات الآتية:

 العمومية وحماية الحريات حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات .4
 الفردية وواجبات المواطنين،

القواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة، لاسيما منها الزواج والطلاق والنسب  .1
 والأهلية والتركات،

 شروط استقلال الأشخاص، .1
 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، .1
 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، .9
 عد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،القوا  .9

                                                           
" يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن  :1111لسنة  من التعديل الدستوري  411المادة  1

 .غلبية برلمانيةأ أغلبية رئاسية، يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن 
 .1111من التعديل الدستوري لسنة  441المادة  2
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القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح،  .2
 والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،

 القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية وطرق التنفيذ، .1
 نظام الالتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية، .5

 القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، .41
 التقسيم الإقليمي للبلاد، .44
 التصويت على قوانين المالية، .41
إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أسسها ونسبها  .41

 وتحصيلها، 
 النظام الجمركي،  .41
 النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،نظام إصدار  .49
 القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، .49
 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان، .42
القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق  .41

 النقابي،
 معيشة، والتهيئة العمرانية،القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار ال .45
 القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، .11
 حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه، .14
 النظام العام للغابات والأراضي الرعوية، .11
 النظام العام للمياه، .11
 النظام العام للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة، .11
 اري،النظام العق .19
 الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي للوظيفة العمومية، .19
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القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني، واستعمال السلطات المدنية للقوات  .12
 المسلحة،

 قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، .11
 إنشاء فئات المؤسسات، .15
 بها التشريفية.إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقا .11

المجالات التي يشرعها فيها  1111من التعديل الدستوري لسنة  411ت المادة د  دَّ وح  
 عضوية والمتمثلة في:القوانين الالبرلمان بموجب 

 تنظيم السلطات العمومية وعملها، .4
 نظام الانتخابات، .1
 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، .1
 القانون المتعلق بالإعلام، .1
 الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي،القانون  .9
 .القانون المتعلق بقوانين المالية .9

الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية من مقومات وضمانات حماية مبدأ  تبرتعو 
يتم اخضاع هذه السلطة لأحكام الدستور وهذا حماية لحقوق وحريات  بواسطتهاالشرعية، حيث 

السلطة التنفيذية فيما تصدره من نصوص  انتهاكاتالإنسان والمواطن والمصالح العامة من 
 .(1)تنظيمية 

                                                           
 1141، 4أ/ د فواز لجلط، الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر   1
 .19، ص 1149 –
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إلى مية دستورية الأحكام التنظيالدفع بعدم تختص المحكمة الدستورية بالفصل في هذا و 
بناء على إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة ة الأحكام التشريعية جانب الفصل بعدم دستوري

عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو العليا، 
إذا قررت و التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، 

 دم الدستوريةالدفع بعالمحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس 
 الدستورية.أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة  هذا الحكم يفقد

 :لثاثا

 اختصاصات غير رقابية للمحكمة الدستورية.

لت للمحكمة الدستورية كِ و  أُ فقد  1111لسنة حكام التعديل الدستوري أبالرجوع إلى    
 إلى جانب اختصاصها الرقابي على دستورية القوانين. اختصاصات أخرى غير رقابية

 المحكمة الدستورية قاضي انتخابات:-0

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة  
للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات 

ل الرئاسية واثبات حالة حصو  للانتخاباتالموافقة على الترشيحات  اختصاص، كما لها (1)
 .وفاة أحد المترشحين المانع أو

 تدخل المحكمة الدستورية في حالتي المانع والشغور لمنصب رئاسة الجمهورية:-0

ي حالة فتتدخل المحكمة الدستورية في حالتي المانع والشغور لمنصب رئيس الجمهورية 
 ،المانع الذي قد يحدث لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن يمنعه من ممارسة مهامه

                                                           
 .1111من التعديل الدستوري لسنة  454المادة  1
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المحكمة الدستورية وجوبا وبدون أجل وتتثبت من حقيقة المانع بكل الوسائل  تجتمعحيث 
         .انعرلمان التصريح بثبوت المأعضائها على الب¾ الملائمة وتقترح بأغلبية ثلاثة أرباع 

ن ينعقد البرلمان )بغرفتيه المجتمعتين معا( يعلن ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أوبعد 
أعضائه ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الجمهورية بالنيابة لمة أقصاها خمسة بأغلبية ثلثي 

 ( يوما.19وأربعون )

ثبات و وفاة رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون لإأفي حالة استقالة 
لذي االشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبإبلاغ شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان 

 .يجتمع كذلك وجوبا

كما يتم أخذ رأي المحكمة الدستورية في حالة تمديد أجل الانتخابات الرئاسية بعد استحالة 
( يوما وهذا يكون بعد تولي رئيس مجلس الأمة 51إجرائها ويكون ذلك لمدة لا تتجاوز تسعين)

   ( يوما.51مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون)

تورية وجوبا في حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته مع وتجتمع المحكمة الدس
سة أعضائها الشغور النهائي لرئا¾ شغور رئاسة مجلس الأمة، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع 

الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة 
 ر.من الدستو  59الدولة وفقا للمادة 

 في الحالة الاستثنائية وحالة الطوارئ أو الحصار: استشارة المحكمة الدستورية-0

الحالة الاستثنائية إذا كانت مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب يمكن أن تقرر البلاد    
الة ، ويظهر دور المحكمة الدستورية في الحمؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها

الة حتقرير الحالة الاستثنائية من طرف رئيس الجمهورية، وفي في  رأيهاابداء الاستثنائية في 
 .انقضاء مدة الحالة الاستثنائية بشأن القرارات التي تم اتخاذها أثناءها
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 ان فعلي على البلاد أوالاستماع إلى المحكمة الدستورية في حالة وقوع عدو كذلك يتم و    
الة الضرورة وفي حالملائمة لميثاق الأمم المتحدة،  يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات

ي حالة الطوارئ أو الحصار بعد استشارة الجهات التبشأنها يقرر رئيس الجمهورية التي الملحة 
ستشارة رئيس المحكمة والتي من بينها ا 1111من التعديل الدستوري لسنة  52حددتها المادة 

المحكمة الدستورية وظائف الدولة في حالة يس رئ وفي حالة حدوث الحرب يتولى، الدستورية
 اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة.

 بط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وتفسير الأحكام الدستورية:ض-0

إن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات    
العمومية والنظر في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وكذلك إبداء رأيها حول 
حكم أو عدة أحكام دستورية، وتعتبر هذه الاختصاصات حديثة لم يتم منحها سابقا للمجلس 

 الدستوري.

تم إخطار المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات العمومية من وي   
طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير 

( 19)نائبا أو خمسة وعشرين  (11) الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أو من أربعين
الجهات لها الحق في إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير  وذات، الأمةعضوا في مجلس 

 حكم أو عدة أحكام دستورية لتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.

وهذه الاختصاصات هي اختصاصات جديدة وثمينة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين القضاء   
 عامة.الدستوري في الجزائر 

 :للمحكمة الدستورية أخرى اختصاصات -0

إلى جانب اختصاصات المحكمة الدستورية السابق ذكرها، خول الدستور للمحكمة الدستورية    
 اختصاصات أخرى ونص عليها صراحة ضمن أحكامه وتتمثل هذه الاختصاصات في:
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تدخل المحكمة الدستورية في حالة التعديل الدستوري وتقريرها بأن هذا الأخير لا  .أ
لمجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن يمس بالمبادئ العامة التي تحكم ا

وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات 
  الدستورية.

أخذ رئيس الجمهورية لرأي المحكمة الدستورية بشأن اتفاقيات الهدنة ومعاهدات   .ب
لسنة من التعديل الدستوري  411من المادة  1السلم، حسب ما نصت عليه الفقرة 

1111. 
في حالة شغور المقعد في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة يكون الإعلان  .ج

 ،عنه من طرف المحكمة الدستورية بعد اخطارها وجوبا من رئيس الغرفة المعنية
 .1111من التعديل الدستوري لسنة  411من المادة  1حسب ما حددته الفقرة 

جراءات إظروف خطيرة لا تسمح بفي حالة تمديد عهدة البرلمان، في ظل  .د
لى عانتخابات عادية، يقترح رئيس الجمهورية ومع استشارة المحكمة الدستورية 

 اثبات هذه الحالة بقرار.البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 
 أنخطار جهات الإلفي حالة عدم تنازل عضو البرلمان عن الحصانة يمكن  .ه

 ن رفع الحصانة من عدمها.أرار بشالمحكمة الدستورية لاستصدار قتخطر 

 الفرع الثالث:

 قرارات المحكمة الدستورية.

( يوما 11تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين )
( أيام بطلب من رئيس الجمهورية، 41من تاريخ إخطارها، ويمكن أن يخفض الأجل إلى عشرة)

( يوما لا يتم العمل به في حالة إخطار 11، غير أن هذا أجل الثلاثين )في حالة وجود طارئ 
المحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، ويصدر قرار المحكمة 

( التي تلي إخطارها مع إمكانية تمديد هذا 1الدستورية في هذه الحالة خلال الأشهر الأربعة)
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( أشهر، بناء على قرار مسبب من المحكمة ويبلغ إلى 1ا أربعة )الأجل مرة واحدة لمدة أقصاه
 الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس و 
لدستورية، اأثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة  هذا الحكم يفقد الدفع بعدم الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية  وتكون 
 .والقضائية

أضفى طابعا  1111وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن التعديل الدستوري لسنة 
خاصا على عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، حيث أنها تصدر 

انين العضوية المعاهدات والقو )رات بشأن كل أعمالها المتعلقة بالرقابة الدستورية على القوانين قرا
والقوانين العادية والأوامر والتنظيمات والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان( وهذا ما لم يكن موجودا 

اء ورقابة ر في تنظيم عمل المجلس الدستوري سابقا إذ كانت له رقابة دستورية يصدر بشأنها آ
   دستورية أخرى يصدر بشأنها قرارات.

 المطلب الثاني:

 اجتهادات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية.

لبيان اجتهادات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية سيتم التطرق إلى 
ومن ثم  ،بعدم الدستوريةالفصل في الدفع عند قواعد عمل المحكمة الدستورية في اختصاصها 

 التطرق إلى القرارات الصادرة عنها في مجال الدفع بعدم الدستورية.
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 :ولالفرع الأ 

 .الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية قواعد عمل المحكمة

بأن يستمر سريان  1111من التعديل الدستوري لسنة  119عملا بما نصت عليه المادة 
تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة القوانين التي يستوجب 

نوفمبر سنة  11المؤرخة في  مداولة المجلس الدستوري بموجب و ، أو تعديلها في أجل معقول
والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والتي قضت  1114

ثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ بإكمال العمل بالبابين ال
 ، المعدل والمتمم.1145مايو سنة  41في 

والذي  1114نوفمبر سنة  11المؤرخ في  14وبموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 
المتضمن تنظيم مهنة  12-41من القانون رقم  11قضى بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 

-41المحاماة، والذي تم إصداره من قبل المحكمة الدستورية وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 
 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 49

طرف  وكذلك الفصل فيه منوعليه فإن الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي 
شروط ن ع ناق ذكرها في سياق حديثيبقى خاضعا لنفس الشروط السابالمحكمة الدستورية 

 . الدفع بعدم الدستورية في ظل المجلس الدستوري وكيفيات 

نون القا ديثمن الضروري تح أنه كان وما تجدر الإشارة إليه كملاحظة في هذا الصدد
ام المحدد النظكذلك و المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية  49-41العضوي 

عدم في مجال الدفع ب لتطبيقه على عمل المحكمة الدستورية المجلس الدستوري لقواعد عمل 
ونشر التحديث ضمن الموقع الرسمي للجريدة  إدخال التغييرات اللازمة عليهب ،الدستورية

وهذا باستبدال عبارة المجلس الدستوري بعبارة المحكمة الدستورية، وإضافة الرسمية الجزائرية، 
 ى جانب عبارة حكم تنظيمي.عبارة حكم تشريعي إل
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المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع  49-41رقم وبخصوص القانون العضوي وعليه    
 45و 49و 49و 44و 15و 12و 19و 19و 11و 11و 11تبقى المواد: بعدم الدستورية 
 :المادةل من كالمحكمة الدستورية في : ـــاستبدال عبارة المجلس الدستوري ب، و بنفس الصياغة

 . 19و 11و 11و 11و 14و 41و 42و 41و 41، و41

 وأن المواد التي يشملها التحديث يتم إعادة صياغتها كالتالي:

بقا طيحدد هذا القانون العضوي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،  ادة الأولى:مال
 .من الدستور 030المادة لأحكام 

 الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط التالية:يتم إرسال الدفع بعدم  :11المادة 

 المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أو التنظيميالحكم التشريعي أن يتوقف على  –
 أساس المتابعة.

قد تم التصريح بمطابقته للدستور من طرف  أو التنظيميألا يكون الحكم التشريعي  –
 باستثناء حال تغير الظروف. المحكمة الدستورية

 م الوجه المثار بالجدية.أن يتس –

: في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية ترجئ الجهة القضائية الفصل 41من المادة  14الفقرة 
ة عند المحكمة الدستوريفي النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو 

  إحالة الدفع إليها.

 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وكذلك نفس الملاحظة السابقة نوردها على 
 :ليصبح النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية 1145الصادر سنة 

 في مجال عمل الدفع بعدم الدستورية. المحكمة الدستوريةالباب الثاني: قواعد عمل 
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دم لق بالدفع بعإحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة المتع قرار: يسجل 14/ الفقرة 44المادة 
 ة.ضبط المحكمة الدستوريالدستورية بالسجل الخاص بالدفع بعدم الدستورية لدى كتابة 

ة إلى كتابيتضمن الإشعار المحدد للسلطات المعنية والأطراف........: 14/ الفقرة 41المادة 
 المحكمة الدستورية.ضبط 

إحالة الدفع بعدم الدستورية على  ،و مجلس الدولةأفي حالة رفض المحكمة العليا : 49المادة 
 تستلم هذه الأخيرة نسخة من القرار المسبب. ،المحكمة الدستورية

وضوع م النص التنظيميبقرار في النص التشريعي أو  المحكمة الدستوريةتفصل : 15المادة 
 الدفع بعدم الدستورية.

خ فقدان أثره يحدد تاري، الحكم التنظيميوفي حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي أو 
 من الدستور. 030للمادة  11طبقا للفقرة 

 ....تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراتها للمحكمة الدستوريةيمكن : 11المادة 

 الثاني: الفرع

 .في مجال الدفع بعد الدستوريةالصادرة قرارات المحكمة الدستورية  

( قرارات في مجال 1ثلاث )-إلى حد كتابة هذه الأسطر-صدر عن المحكمة الدستورية      
 الدفع بعدم الدستورية، وكلها أقرت بدستورية الأحكام التشريعية المطعون بعدم دستوريتها.
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 أولا: 

 12-00من القانون رقم  00الفقرة الأخيرة من المادة قرار المحكمة الدستورية بدستورية 
 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

والذي قضى  (1)1114نوفمبر سنة  11المؤرخ في قرار المحكمة الدستورية بناء على    
المتضمن تنظيم مهنة  12-41من القانون رقم  (2)11بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 

 :بناء على الحيثيات التالية والذي صدر المحاماة،

لدفع اتطبيقا للشروط الشكلية التي يجب أن يستوفيها الدفع بعدم الدستورية تم تقديم  .أ
)ب. ع(  من طرف 1114مارس سنة  49عريضة منفصلة مؤرخة في بموجب 

محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس )ج. م. س( بواسطة محاميه الأستاذ 
 .الدولة

المؤرخ في  12- 41القانون رقم من  11موضوع الدفع هو عدم دستورية المادة  .ب
والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة على أساس أنها تنتهك  1141أكتوبر سنة  15

منه والمتعلقتين  12و 12حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، لاسيما المادتين 
 بحق كل مواطن في المساواة أمام القانون وفي حماية حياته الخاصة وشرفه.

فع للمرة الأولى بعد الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام لمجلس تمت إثارة هذا الد .ج
تجيز  49-41 العضوي  من القانون  1 مادةال/  1 الفقرة، بحيث أن سطيفقضاء 

 إمكانية إثارة الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض.

                                                           
يتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ، 1114نوفمبر  11مؤرخ في  14د/ د. ع. د/  م / ق14قرار رقم  1

 .1114ديسمبر سنة  11مؤرخة في ال، 59ج ر ج العدد ، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 12-41من القانون رقم  11
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة" لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله  12-41الفقرة الأخيرة من القانون رقم  11نصت المادة  2

 .إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة" ومحرراته فيوتصريحاته 
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تسجيل قرار إحالة المحكمة العليا الدفع بعدم الدستورية بالسجل الخاص بالدفع بعدم  .د
  .1114 أبريل سنة 1المجلس الدستوري بتاريخ الدستورية لدى كتابة ضبط 

تم إشعار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول والنائب العام لدى  .ه
 ضدهما )خ، ن( و )ب، ي(مجلس قضاء سطيف والطاعن )ب، ع( والمطعون 

، وبدورهم قاموا بتقديم ملاحظاتهم المكتوبة واطلاع 1114أبريل سنة  44بتاريخ 
 المجلس الدستوري عليها.

من  12المساواة المنصوص عليه في المادة  أن مبدأوبناء على عدة اعتبارات أهمها     
 ،الدستور يتعلق أساسا بالمواطنين، ممن هم في وضعيات متشابهة وفي مراكز قانونية واحدة

فعاله أمنع متابعة المحامي بسبب ت 12-41من القانون رقم  11ن الفقرة الأخيرة من المادة أو 
اس ن ذلك لا يمثل أي مسأالجلسة و  و المرافقة فيأوتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة 

 بمبدأ المساواة.

هم الحقوق الواردة في الدستور وضمانة أساسية لحسن سير أ ن حق الدفاع يعد من أبما و    
ن المحامي يستفيد من الحماية القانونية لممارسة أصول ومقتضيات المحاكمة العادلة و أالعدالة و 

حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية، وهذا لا يتعارض مع حق الحماية الحياة الخاصة 
طار الدستور إوالشرف طالما أن المحامي يقوم بمهامه بالقدر الذي تستلزمه متطلبات الدفاع في 

 .والقانون 

من القانون  11بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة رحت وصوعليه قررت المحكمة الدستورية    
 رئيس)تم اعلام الجهات المعنية بهذا القرار ن يأالمتضمن تنظيم مهنة المحاماة و  12-41رقم 

ره في مع نش (مة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأولالجمهورية ورئيس مجلس الأ
 يمقراطية الشعبية.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد
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المحكمة  نألى إفبالنظر  ،فسر مفهوم الحصانةقد نه أقرار هذا الضافة التي جاء بها والإ   
 ،سجلت استخدام لفظ الحصانة في الملاحظات المقدمة من قبل بعض الأطرافقد الدستورية 

ومن منطلق حرصها الكبير على ضرورة احترام الدستور والتقيد التام باستخدام وتوظيف 
ل، كثر مما يحمأو تحميل الدستور ألفاظ الواردة فيه دون محاولة تجاوزها المصطلحات والأ

وم ن مفهأ وضحت ضمن هذا القرارن المحكمة الدستورية إطاره، فإوذلك خشية الخروج عن 
من الدستور وكذلك أعضاء  415سا وحصريا بعضو البرلمان طبقا للمادة الحصانة يتعلق أسا

منه، وتـأسيسا على ما تم ذكره وبيانه لا يجوز توظيف  415المحكمة الدستورية وفقا للمادة 
ذ إمن الدستور واضحة  425ن المادة أهذا المصطلح خارج الإطار الدستوري، لاسيما 

 "ة" بكل "حرية" ولم يرد فيها اطلاقا مصطلح "الحصانة"الضمانات" و"الحماي استخدمت عبارات
(1). 

 ثانيا:

)الفقرة الأولى( من قانون الإجراءات 000قرار المحكمة الدستورية بدستورية المادة 
 المدنية والإدارية.

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأولى( من)الفقرة 911أثير الدفع بعدم دستورية المادة    
اذ )ب. ثاره الأستأبمذكرة مكتوبة ومنفصلة من طرف أحد الأطراف في النزاع )ن. ح( بدفع  (2)

م. ص( المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة في حق المستثمرة الفلاحية 
 ن. ح(.)الفردية ممثلة برئيسها 

                                                           
 السابق ذكره. 14/ ق م د/ د. ع. د/14قرار المحكمة الدستورية رقم  1
)الفقرة الأولى( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على "يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل 911المادة  2

( يوما من تاريخ رفع الدعوى بأمر غير قابل لأي 49جل أقصاه خمسة عشر)أفي دعوى الاشكال أو طلب وقف التنفيذ في 
 .لى المحكمة العلياإة الدفع حالإرجاء الفصل في القضية و إطعن " مع التماس 
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من  499حكام المادة أالمادة السابق ذكرها مع بناء على تعارض دستورية الالدفع بعدم تم     
الدستور )الفقرة الأخيرة( ومساسها بحق التقاضي على درجتين والحق في نظر الدعوى من 

 .علىأ جهة قضائية 

رية المادة الدفع بعدم دستو  بإرسالأصدرت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء سكيكدة قرارا     
إلى المحكمة العليا والتي بدورها قضت بإحالة الدفع بعدم الدستورية على  (الأولى )الفقرة911

 .1114بريل سنة أ 19بتاريخ  حسب ما جاء ضمن القرار()الدستوري المجلس 

ن هناك اختلافا جوهريا بين موضوع ومجال الدفع بعدم أوبناء على عدة اعتبارات أهمها:    
ثير على الحق والتي لها بالغ التأ بأصلمس أساسا الدستورية حينما يتعلق بدعاوى موضوعية ت

المراكز القانونية للمتقاضين، وبين دفع الحال بعدم دستورية المادة السابق ذكرها الذي اعتبرته 
ن كل طرف في الخصومة قد استفاد من حقة الدستوري المحكمة الدستورية ليس دفعا وجيها لأ

 .النهائي على الحكمفي التقاضي على درجتين قبل إضفاء الطابع 

من القانون  ()الفقرة الأولى911بدستورية المادة  (1) وعليه أصدرت المحكمة الدستورية قرارا   
 مة ورئيس المجلسالإجراءات المدنية والإدارية مع اعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأ

العليا مع  الأول للمحكمةلى الرئيس إالشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار وتبليغ القرار 
 .ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجنشره في ال

 

 

 

                                                           
من  911يتضمن الدفع بعدم دستورية المادة  ،1114ديسمبر سنة  9مؤرخ في  14د/  .ع ./ ق م د/ د 11قرار رقم  1

 .1111جانفي سنة  49مؤرخة في ال ،11عدد القانون الإجراءات المدنية والإدارية ج ر 
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 ثالثا: 

)الفقرة الأولى( من قانون 000قرار المحكمة الدستورية بسبق الفصل في دستورية المادة 
 الإجراءات المدنية والإدارية.

-11من قانون رقم  (الأولى )الفقرة911عدم دستورية المادة في الدفع هذا موضوع تمثل     
، وبالنظر والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1111فبراير سنة  19المؤرخ في  15

بسبق الفصل  (1) قراراإلى سبق الفصل فيه من طرف المحكمة الدستورية، أصدرت هذه الأخيرة 
بموجب قرارها والإدارية الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية  911في دستورية المادة 

 .1114ديسمبر سنة  9مؤرخ في ال 11رقم 

 911 بعدم دستورية المادة- إرسال هذا الدفعلكن التساؤل المطروح في هذا السياق لماذا تم    
إلى المحكمة العليا من طرف الجهة -والإداريةالفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية 

اصة خمن طرف المحكمة الدستورية؟  ة المادةوقد سبق الفصل في دستوريالقضائية المعنية 
بعدم الدستورية سواء إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ألا  الدفع رسالإشروط بين ن من أو 

؟يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور

                                                           
من قانون  911يتضمن الدفع بعدم دستورية المادة  ،1114ديسمبر سنة  9مؤرخ في  14د/  .ع .د // ق م د11قرار رقم  1

 .1111جانفي سنة  49مؤرخة في ال ،11عدد ال ج ج ر، الإجراءات المدنية والإدارية
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 خاتمة:

عد يإن البحث في موضوع "دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات"    
مجال القانون الدستوري بصفة عامة، باعتباره يكشف عن أهم مواضيعه بحثا محوريا مهما في 

ومن من جهة، العامة  من خلال حماية الحقوق والحرياتتجسيدها وعن  وهو دولة القانون 
جهة أخرى يبرز كيفية تعامل المؤسس الدستوري الجزائري مع هذا المقتضى الدستوري الحديث 

 وسعيه نحو تجسيد دولة القانون.

دراسة موضوع "دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات" نا تأوصلد وق  
 إلى عدد من الاستنتاجات والتي يمكن ذكرها كالتالي:

  هو إضفاء الطابع الدستوري عليها العامة إن الوجه الأول لحماية الحقوق والحريات
لمعايير مراعاة اضرورة لكن مع  ،وكفالته لها ويكون هذا بإدراجها ضمن دستور الدولة

 اتمة للحقوق والحريالدولية لحقوق الإنسان وكذلك المعايير الداخلية للدول المنظِّ 
وفقا لما صادقت عليه من صكوك دولية في مجال  تشريعاتها الداخلية ضمنالعامة 

 .   حقوق وحريات الإنسان
  بيرة من ك صورةبلعامة ايتناسب الدفع بعدم الدستورية وموضوع الحقوق والحريات

ا يرى م حق أو حريةيمنح للمتقاضي لحماية  حقحيث أن الدفع بعدم الدستورية هو 
 أنه قد تم المساس به. 

 الدفع بعدم الدستورية من نظام قانوني إلى آخر حسب نظام الرقابة آلية ختلف ت
لقوانين االدستورية المعتمد فمن الدول من تعتمد الرقابة القضائية على دستورية 

ل الفصل في الدفع بعدم الدستورية إلى جهة ذات طبيعة قضائية ومثال  وبالتالي يُوك 
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   ذلك الدفع بعدم الدستورية في مصر، حيث أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة
الاختصاص بالفصل في عدم دستورية قانون أو لائحة وإذا ثبت ذلك فلا يجوز 

 الي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لذلك.تطبيقه ابتداء من اليوم المو 
  من الدول من تعتمد الرقابة السياسية على القوانين بواسطة جهة سياسية يكون لها

أيضا اختصاص الفصل في عدم الدستورية مثلما هو الحال في فرنسا، ويكون أثر 
خالفة د من مالفصل في مسألة الأولوية الدستورية في النموذج الفرنسي عند التأك

القانون للدستور، باستبعاد تطبيقه في المحاكمة ذات الصلة أو يتم إلغاء الحكم إما 
 على الفور أو من تاريخ يحدده المجلس الدستوري نفسه.

  الحكم بعدم دستورية نص قانوني بناء على الدفع بعدم الدستورية من أثر يختلف
 يها،ففي الدعوى التي أثير  نصتطبيق هذا ال نظام قانوني إلى آخر ما بين استبعاد

 فقدانه لأثره كليا من التاريخ الذي تحدده الجهة المخولة بالفصل فيه.بأو 
  تظهر المساهمة الفعلية لآلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات التي

ور والتي دستالمخالفة لل الأحكام التشريعية أو التنظيميةيكفلها من خلال استبعاد 
حال في كما هو ال الأحكام لأثرهافقدان هذه ب، س بالحقوق والحريات التي يكفلهاتم

 النظام القانوني الجزائري.
  دفعا هن تجعلمالقانونية الأنظمة  فمنتختلف الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية 

 ،صرهو الحال في م اكم يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه من النظام العام حيث
ره ن يثيألا يمكن حيث  وقد لا يعتبر من النظام العام كما هو الحال في الجزائر

 الدعوى.في  طرافالأ أحدثارته من طرف إالقاضي من تلقاء نفسه بل يجب 
  ديث مقتضى دستوري ح النظام القانوني الجزائري الدفع بعد الدستورية في لية آإن

ثم التأكيد عليها وفقا ، 1149بدأت حيثياته ابتداء من التعديل الدستوري لسنة  جدا
 هاي يعتبر استحداثتوالاستحداث المحكمة الدستورية ب 1111للتعديل الدستوري لسنة 

 مواكبة للتوجه العام الذي اتجهت على نحوه أغلب دول العالم.
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  حقوقي بالنظر للتوسع الذي شهدته  ي دستور تعديل هو  1111التعديل الدستوري لسنة

بفضله ولتكريسه للعديد من الضمانات الهادفة إلى العامة منظومة الحقوق والحريات 
 ورية.بعد الدست عالدفآلية  العامة والتي على رأسها حماية منظومة الحقوق والحريات

  أضفي على الرقابة على دستورية القوانين  1111بموجب التعديل الدستوري لسنة
 راتقراحيث تصدر المحكمة الدستورية  ا،خاص اطابعفي ظل المحكمة الدستورية 

بشأن الرقابة على دستورية القوانين العادية والقوانين العضوية والمعاهدات والتنظيمات 
لدستور وكذلك الأوامر التي يصدرها رئيس ومطابقة النظام الداخلي للبرلمان ل

عكس ما كان في ظل الرقابة الدستورية في ظل المجلس الدستوري حيث  ،الجمهورية
 .قراراتنها أورقابة يصدر بش راءآنها أكان يمارس رقابة يصدر بش

  يذية تشكيلة بعيدة عن ترجيح كفة السلطة التنفالجزائرية تشكيلة المحكمة الدستورية
 .هي عضوية قائمة على الكفاءة العلميةفوالعضوية في المحكمة الدستورية 

  رقابة  أنهابالرقابة بواسطة الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري تتميز
 معينة فقط )مجلس الدولة أوقضائية غير تلقائية وتمارس بإحالة من جهات  ،لاحقة

هي صاحبة الاختصاص الحصري والأصيل  دستوريةالمحكمة الوأن المحكمة العليا( 
 عنتصدر قرارات ملزمة وغير قابلة للطالتي و الدفع بعدم الدستورية  في الفصل في

 . بشأنها
 يالدفع بعدم الدستورية في الجزائر دفع موضوعي يرتبط برقابة مطابقة الحكم التشريع 

 .رو الحريات التي يكفلها الدستو أو التنظيمي للدستور ومدى مساسه بأحد الحقوق أ
 ن وجود أبان عفي النظام القانوني الجزائري الدفع بعدم الدستورية آلية  تطبيق إن

ماهي و  الشكلي لمذكرة الدفع بعدم الدستوريةفي الجانب  ضغمو نقائص تتعلق ب
حديد تحديد المعايير التي يتم من خلالها ت وعدم ن تشتمل عليها؟أالبيانات التي يجب 

 ، وكذلك غموض في أهم المصطلحات المرتبطة بالموضوع.جدية الدفوع من عدمها
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 يمكن طرح الاقتراحات التالية:السابق ذكرها وبناء على أهم النتائج 

  أن يجوز بجعل الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري دفعا من النظام العام
 للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.

 من طرف قاضي الموضوع راسة جدية الدفوع بعدم الدستوريةتحديد معايير د. 
  للأحكام التشريعية أو التنظيمية الذاتي  تصديال صلاحيةالمحكمة الدستورية منح

 كما هو الحال في النظام المصري.التي يكفلها الدستور  الماسة بالحقوق والحريات
 لمجلس الدولة والمحكمة العليا حو  الذي قد يحدث بينالقضائي  عملتفادي تضارب الل 

ل ،المحكمة الدستوريةلى إو عدم إحالة ملفات الدفع أإحالة  فية احداث غرفة تص يُف ضَّ
بالعمل على توحيد عمل مجلس الدولة والمحكمة المحكمة الدستورية تقوم  على مستوى 

 منهجية موحدة. وفق-الدستورية في مجال الدفع بعدم- العليا
  49-41العضوي إزالة الغموض عن عدة مفاهيم ومصطلحات جاءت ضمن القانون 

شرط أن  نود متوضيح المقصك المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
صريح سبق الت دق ....ألا يكون الحكم شرط ، مآل النزاععليه  فيتوق ....يكون الحكم

 .باستثناء حال تغير الظروف المحكمة الدستوريةبمطابقته للدستور من طرف 
 ن تكون أ–الدفع بعدم الدستورية خاصة وأن الشروط المتعلقة بها مذكرة وضع نموذج ل

 القبول.تحت طائلة عدم  تكون -ومسببةمكتوبة ومنفصلة 
  تورية الدسالمحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  49-41العضوي تحديث القانون

ارة عبارة المجلس الدستوري بعب والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وتغيير
 إلى جانب حكم تشريعي. وإضافة عبارة "حكم تنظيمي" "المحكمة الدستورية"
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  في  لطلبة الحقوق  العلمية ورشاتالو  اتلقاءالعقد و ضرورة تكوين القضاة والمحامين
 موضوع الدفع بعد الدستورية وهذا بالتنسيق مع المحكمة الدستورية.

  كافة التعاون بين ب ووعيه بالحقوق والحريات التي يكفلها له الدستورتعزيز ثقافة الفرد
 الفرد صولا إلىو  المؤسسات التعليميةو المؤسسات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني 

.في حد ذاته
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 :صادر والمراجع المعتمدةقائمة الم

 أولا: باللغة العربية

  المصادر:

 القرآن الكريم. -4

 المراجع:

 النصوص القانونية: -أ
، 4591سبتمبر سنة  41دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في   -4

 .4591سنة سبتمبر  41المؤرخة في ، 91 ج العدد ج ر
لأمر رقم االصادر بموجب  4529لسنة  ية الديمقراطية الشعبيةزائر مهورية الجدستور الج -1

 11في  مؤرخةال، 51ج ر ج العدد  ،4529نوفمبر سنة  11مؤرخ في ال ،29-52
 .4529سنة نوفمبر 

مرسوم الصادر بموجب ال 4515لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور   -1
في  مؤرخةال ،5 ج ر ج العدد ،4515سنة  فيفري  11مؤرخ في ال ،41-15رئاسي رقم ال
 .4515مارس سنة  4

 41مؤرخ في ال ،11-11قانون رقم الصادر بموجب ال 1111 التعديل الدستوري لسنة -1
 .1111أبريل سنة  41مؤرخة في ال، 19، ج ر ج العدد 1111أبريل سنة 

 49مؤرخ في ال ،45-11قانون رقم الصادر بموجب ال 1111لسنة التعديل الدستوري   -9
 .1111نوفمبر سنة  49مؤرخة في ال، 91، ج ر ج العدد 1111نوفمبر سنة 

 19في  مؤرخال ،14-49قانون رقم الصادر بموجب ال 1149لسنة  التعديل الدستوري  -9
 .1149سنة  مارس 2مؤرخة في ال، 41عدد ال ج ر ج، 1149مارس سنة 
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سنة  أبريل 11، مؤرخ في والمتمم المعدل 4524لسنة دستور جمهورية مصر العربية  -2
 .مكرر 49، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر، العدد 1145

مؤرخ ال ،111 – 11رئاسي رقم المرسوم الصادر بموجب ال 1111التعديل الدستوري لسنة  -1
 .1111ديسمبر سنة  11مؤرخة في ال، 11، ج ر ج العدد 1111ديسمبر سنة  11في 

، يتعلق بالتنظيم القضائي، 1119سنة  جويلية 42مؤرخ في  44-19قانون عضوي رقم  -5
 .1119 جويلية 11، المؤرخة في 94ج ر ج العدد 

، يحدد تنظيم المجلس 1149أوت سنة  19مؤرخ في  41-49قانون عضوي رقم  -41
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر 

 .1149أوت سنة  11مؤرخة في ال، 99ج العدد 
يحدد شروط وكيفيات ، 1141سنة سبتمبر  11في  مؤرخ 49-41رقم قانون عضوي  -44

 .1141سبتمبر سنة  9مؤرخة في ال، 91عدد ال ر ج جتطبيق الدفع بعدم الدستورية، 
تعلق بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، الجريدة ي ،4525لسنة  11قانون رقم  -41

المعدل بموجب ، 4525سبتمبر سنة  9مؤرخة في ال، 19عدد لجمهورية مصر الالرسمية 
 .1114سنة أغسطس  49في  المؤرخ ،412 رقم القانون 

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 1149نوفمبر سنة  1مؤرخ في  41-49قانون رقم  -41
لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ج ر ج العدد 

 .1149نوفمبر سنة  1، المؤرخة في 99
يتضمن المصادقة على الاتفاقية  ،4595سنة مايو  11مؤرخ في  11-95 الأمر رقم -41

جوان سنة  19 مؤرخة فيال ،15 عددال ج ر جالمتعلقة بالعمل الإجباري،  419رقم 
4595.  

يتضمن المصادقة على الميثاق  ،4512سنة  فيفري  1مؤرخ في  12-12مرسوم رقم  -49
فيفري  11مؤرخة في ال ،9عدد ال جج ر  ،4514لسنة فريقي لحقوق الإنسان والشعوب الإ

 .4512سنة 
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لى إيتضمن الانضمام  ،4515ماي سنة  49مؤرخ في  92-15مرسوم رئاسي رقم  -49
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص 

 ق بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقو 
 .4515ماي سنة  42 مؤرخة فيال ،11عدد ال ج ر ج، المدنية والسياسية

تعيين أعضاء يتضمن  ،4554 جوان سنة 41مؤرخ في  455-54مرسوم رئاسي رقم  -42
 .4554جوان سنة  41مؤرخة في ال ،11عدد ال ج ر ج ،الحكومة

حداث المرصد إيتضمن  ،4551سنة  فيفري  11مؤرخ في  22-51مرسوم رئاسي  -41
 .4551سنة  فيفري  19مؤرخة في ال، 49 عددال ج ر ج، لحقوق الانسان الوطني

، يتضمن تأسيس وسيط 4559سنة مارس  11مؤرخ في  441-59مرسوم رئاسي رقم  -45
 .4559مارس سنة  14مؤرخة في ال ،11عدد ال ج ر ج، الجمهورية

لغاء مؤسسة إ، يتضمن 4555أوت سنة  1مؤرخ في  421-55مرسوم رئاسي رقم  -11
 .4555أوت سنة  11مؤرخة في ال، 91عدد ال ج ر جوسيط الجمهورية، 

يتضمن التصديق على  ،1111سنة مارس  11في  مؤرخ 51-11مرسوم رقم  -14
ية لحقوق فريقإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة بروتوكول الميثاق الإ

 .1111سنة مارس  19في مؤرخة ال، 49 عددال الإنسان والشعوب، ج ر ج
يتضمن التصديق  ،1111سنة نوفمبر  5 مؤرخ في 142-11رئاسي رقم مرسوم  -11

لمكمل ا تجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفالبتحفظ على بروتوكول منع وقمع الإ
مؤرخة ال، 95عدد ال لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ج ر جلاتفاقية الأمم المتحدة 

  .1111نوفمبر سنة  41 في
يتضمن التصديق ، 1111سنة  نوفمبر 5 مؤرخ في 141-11مرسوم رئاسي رقم  -11

لمكمل ا بتحفظ على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال
مؤرخة ال، 95عدد ال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ج ر ج

  .1111نوفمبر سنة  41 في
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يتضمن التصديق على  ،1119فبراير سنة  44مؤرخ في  91-19رسوم رئاسي رقم م -11
 .1119فبراير سنة  49مؤرخة في ال، 1عدد ال الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ج ر ج

تضمن التصديق على ي ،1112 جوان سنة 9مؤرخ في  411-12مرسوم رئاسي رقم  -19
جوان سنة  41 مؤرخة فيال، 15عدد ال ج ر ج ،فريقيد الإول محكمة العدل للاتحابروتوك
1112. 

تضمن التصديق على ي ،1112يونيو سنة  9مؤرخ في  414-12مرسوم رئاسي رقم  -19
مؤرخة ال ،15 عددال ج ر ج، بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمكافحة الإرهاب

 .1112جوان سنة  41في 
، يتضمن تأسيس وسيط 1111فبراير سنة  49مؤرخ في  19-11مرسوم رئاسي رقم  -12

 .1111فبراير سنة  45مؤرخة في ال، 5عدد ال ج ر جالجمهورية، 
، يتضمن تعيين وسيط 1111فبراير سنة  49مؤرخ في  19-11مرسوم رئاسي رقم  -11

 .1111فبراير سنة  45مؤرخة في ال، 5عدد ال ج ر جالجمهورية، 
، يتضمن تنظيم مصالح 1111أبريل سنة  19مؤرخ في  411-11اسي رقم مرسوم رئ -15

 .1111أبريل سنة  45في  مؤرخةال ،19 العدد جج ر وسيط الجمهورية وسيرها، 
يحدد شروط وكيفيات  ،1114سنة  أوت 1مؤرخ في  111-14مرسوم رئاسي رقم  -11

، 91عدد ال ر جج ، ساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستوريةأانتخاب 
 .1114أوت سنة  9مؤرخة في ال

، يتضمن تعيين أعضاء 1114نوفمبر سنة  49مؤرخ في  194-14مرسوم رئاسي رقم  -14
 .1114نوفمبر سنة  14مؤرخة في ال، 11بالمحكمة الدستورية، ج ر ج، العدد 

، يتضمن تعيين رئيس 1114نوفمبر سنة  49مؤرخ في  191-14مرسوم رئاسي رقم  -11
 .1114نوفمبر سنة  14مؤرخة في ال، 11المحكمة الدستورية، ج ر ج، العدد 

، يتعلق بالقواعد الخاصة 1111مارس سنة  1مؤرخ في  51-11مرسوم رئاسي رقم  -11
 .1111مارس سنة  41 ، المؤرخة في42بتنظيم المحكمة الدستورية، ج ر ج العدد 
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صلاحيات الوزير  ، يحدد4554أوت سنة  11مؤرخ في  111-54رقم مرسوم تنفيذي  -11
   .4554سنة وت أ 11في  ةمؤرخال، 11عدد ال ج ر ج ،المنتدب لحقوق الإنسان

كانون  41( المؤرخ في 1ألف للأمم المتحدة )د 142قرار الجمعية العامة   -19
  1948.(ديسمبر)الأول

، الجريدة الرسمية المحكمة العليا نشاءالمتضمن إ 4595لسنة  14رقم قرار بقانون  -19
  .4595أغسطس سنة  14مؤرخة في المكرر،  19عدد ال ،لجمهورية مصر

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  -12
( المؤرخ في 14-دألف ) 1111والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .4529مارس  –آذار  11تاريخ بدء النفاذ:  ،4599 (ديسمبر)كانون  49

، يتعلق بمدى 1111فبراير سنة  12مؤرخ في  1111د/  ./ ق. أ/ م11قرار رقم  -11
المحدد للقانون الأساسي  4552مايو سنة  41المؤرخ في  49-52دستورية الأمر رقم 

 .1111فبراير سنة  11مؤرخة في ال، 12ج ر ج العدد الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، 
، يتعلق برقابة مطابقة 1141جانفي سنة  41مؤرخ في  41/ ر. م. د/ 14قرار رقم  -15

مؤرخة في ال، 11القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، ج ر ج العدد 
 .1141جانفي سنة  49

ج ر ج ، 1145نوفمبر سنة  11مؤرخ في  45د/  .ع .د / د .م ./ ق 14قرار رقم  -11
 .1145 سنة ديسمبر 49مؤرخة في ال ،22عدد ال

ج ر ج ، 1145نوفمبر سنة  11مؤرخ في  45د/ . ع .د / د .م ./ ق 11قرار رقم  -14
 .1145 سنة ديسمبر 49مؤرخة في ال ،22عدد ال

عدد ال ج ج ر، 1111مايو سنة  9مؤرخ في  11د/  .ع .د/ د .م ./ ق14قرار رقم  -11
 .1145ديسمبر سنة  19مؤرخة في ال ،19
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عدد ال ج ر ج، 1111ديسمبر سنة  11د/ مؤرخ في  .ع .د/ د .م ./ ق11قرار رقم  -11
 .1114جانفي سنة  11مؤرخة في ال ،19

 ج ر ج ،1114سنة فبراير  41مؤرخ في  14د/  .ع .د / د. م ./ ق14قرار رقم -11
 .1114سنة مارس  1مؤرخة في ال ،49عدد ال

تضمن تشكيل اللجنة الوطنية الانتخابية ي ،1114سنة أوت  11مؤرخ في  545قرار رقم  -19
اتذة سأعلى مستوى الندوة الوطنية للجامعات المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب 

  .القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية
  سبتمبر سنة  49رخ في مؤ الالقرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  -19

 .بالجزائر 1114
، يتضمن الدفع 1114نوفمبر سنة  11مؤرخ في  14/ ق م د/ د. ع. د/ 14قرار رقم  -12

المتضمن تنظيم مهنة  12-41من القانون رقم  11بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 
  .1114ديسمبر سنة  11مؤرخة في ال، 59المحاماة، ج ر ج العدد 

، يتضمن الدفع 1114ديسمبر سنة  9مؤرخ في  14/ ق م د/ د. ع. د/14 قرار رقم -11
، 11من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج العدد  911بعدم دستورية المادة 

 .1111جانفي سنة  49مؤرخة في ال
، يتضمن الدفع 1114ديسمبر سنة  9مؤرخ في  14د/ د. ع. د/ / ق م11قرار رقم  -15

، 11من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج العدد  911ادة بعدم دستورية الم
 .1111جانفي سنة  49مؤرخة في ال

، يتعلق بالقانون المتضمن 4515ديسمبر سنة  5مؤرخ في  4515د/  م./ 11رأي رقم  -91
 11في  ةمؤرخال، 91تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية، ج ر ج العدد 

 .4515ديسمبر سنة 



 قائمة المصادر والمراجع
 

111 
 

، يتعلق بمراقبة 4552يوليو سنة  14مؤرخ في  52د/  ./ ر. ن. د/ م11رأي رقم  -94
 41مؤرخة في ال، 91النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج ر ج العدد 

 .4552أوت سنة 
 ، يتعلق بمراقبة مطابقة4555نوفمبر سنة  11مؤرخ في  55/ ر. ن. د/ 15رأي رقم  -91

مؤرخة في ال، 11النظام الداخلي المعدل والمتمم لمجلس الأمة للدستور، ج ر ج العدد 
 .4555نوفمبر سنة  11

، يتعلق بمشروع تعديل 1111أبريل سنة  11/ ر. ت. د/ مؤرخ في 14رأي رقم  -91
 .1111أبريل سنة  11مؤرخة في ال، 11الدستور، ج ر ج العدد 

يتعلق بمراقبة ، 1141سنة أوت  11 مؤرخ في 41/ ر. ق. ع/م. د/11رأي رقم  -91
مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، 

 .1141سبتمبر سنة  9مؤرخة في ال، 91عدد ال ج ج ر
، ج ر ج 4552سنة  يوليو 11الوطني المؤرخ في الشعبي النظام الداخلي للمجلس  -99

 .4552سنة  أوت 41مؤرخة في ال، 91العدد 
، 22ج ر ج العدد ، 4555أكتوبر سنة  19المؤرخ في  لمجلس الأمةالنظام الداخلي  -99

 .1111ديسمبر سنة  42مؤرخة في ال
، 1142أكتوبر سنة  42النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤرخ في  -92

 .1142أكتوبر سنة  42مؤرخة في ال، 95ج ر ج العدد 
المعدل  1145جوان سنة  11لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في النظام المحدد  -91

 .1145جوان سنة  11مؤرخة في ال، 11، ج ر ج العدد والمتمم
 :كتبال -ب

، المكتب 4طبراهيم سيد أحمد، الدفع بعدم الدستورية وإشكالاته العملية فقها وقضاء، إ (4
 .1111الجامعي الحديث، مصر، 
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المبادئ الدستورية العامة، دار منشأة المعارف، مصر،  / إبراهيم عبد العزيز شيحا،د (1
1119. 

 .4559براهيم محمد علي دار، المصلحة في الدعوى الدستورية، النهضة العربية، مصر، إ (1
 .1144د/ أحمد أمين سليم، حضارة العراق القديم، دار المعرفة الجامعية، مصر،  (1
، دار الشروق، مصر، 1طأحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، د/  (9

1111. 
، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، بوكرا دريسإ (9

 .1111الجزائر، 
، مكتبة لسان د/ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات حقوق الإنسان (2

 .1111ق، العرب، العرا
، ديوان 9طؤسسات السياسية المقارنة، د/ الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والم (1

 .1112المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ات الوحدة ، مركز دراس4طالشيخ راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،  (5

 .4551العربية، لبنان، 
د/ آمال محمد عبد الرحمان ومحمد جلاء إدريس، حقوق الانسان في التراث الديني  (41

، مكتبة الآداب، مصر، 4طالغربي والإسلام )دراسة مقارنة في ضوء المواثيق الدولية(، 
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 99......................الحقوق والحريات العامة صياغةالمناهج المتبعة في  أولا:   

 99................................العامة التحديد الدستوري للحقوق والحريات ثانيا:   

في العامة منظومة الحقوق والحريات  المطلب الثاني:
 92..............................................................................الجزائر

 91......................الجزائر وإقرار المبادئ العامة لحقوق الإنسان الأول:الفرع    

 91...................في مجال حقوق الإنسانأولا: الصكوك الدولية المصادق عليها   

 94...................ثانيا: تطور المؤسسات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الإنسان  

 91..................المنظومة الدستورية للحقوق والحريات في الجزائر الفرع الثاني:   

 91..............1149أولا: منظومة الحقوق والحريات قبل التعديل الدستوري لسنة   

 24................1149ثانيا: منظومة الحقوق والحريات بعد التعديل الدستوري لسنة  

 أهم ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحرياتالفصل الثاني: الرقابة الدستورية 
 21...............................................................................العامة
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 25.......................دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات المبحث الأول:

بحماية الحقوق  الرقابة الدستورية على القوانين علاقة المطلب الأول:
 25.............................................................................والحريات

 25...........................................مفهوم الرقابة الدستورية الفرع الأول:   

 11...............................................مبدأ سمو الدستور الفرع الثاني:   

 14..............................................السمو الموضوعي للدستور أولا:   

 14..................................................السمو الشكلي للدستور ثانيا:   

 رقابةالقضائية و الرقابة البين على القوانين الرقابة الدستورية  المطلب الثاني:
 11.............................................................................سياسيةال

ى عل الرقابة القضائية صورة من صور ممارسة الرقابة الدستورية الفرع الأول:   
 11..............................................................................القوانين

 11......................................أولا: مفهوم الرقابة القضائية على القوانين   

 11........................................أساليب ممارسة الرقابة القضائية ثانيا:   

الرقابة السياسية على  ع الثاني:الفر    
 19..............................................................................القوانين

نشأة وتطور الرقابة الدستورية في  :المبحث الثاني
 12..............................................................................الجزائر

الرقابة على دستورية القوانين قبل تبني التعددية  المطلب الأول:
 12.............................................................................السياسية
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سنة  الرقابة الدستورية في ظل دستور الفرع الأول:   
4591..............................................................................11 

 4529سنة دستور الرقابة الدستورية في ظل غياب  الفرع الثاني:   
.....................................................................................15 

دستورية القوانين بعد تبني التعددية  الرقابة على المطلب الثاني:
 15.............................................................................السياسية

والتعديل الدستوري لسنة  4515ية في ظل دستور سنة دستور الرقابة ال الفرع الأول:   
4559...............................................................................15 

 1149سنة ل الرقابة الدستورية على القوانين بموجب التعديلين الدستوريينتعزيز الفرع الثاني: 
 54........................................................................1111ولسنة 

: من اجتهادات المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية مطلب الثالثال
 51.............................................................................القوانين.

الفرع الأول: رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان،    
 51.............................................................................للدستور.

 51.......................................أولا: رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور.   

 59...................................ثانيا: الرقابة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان.  

 52...........................الفرع الثاني: الرقابة على دستورية القوانين العادية والأوامر.  

 مثل للحقوق والحرياتالأضمان الالدفع بعدم الدستورية نحو آلية  الباب الثاني:
 010.............................................................................العامة
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ة السياسية الرقابة القضائية والرقاب في ظلالدفع بعدم الدستورية تطبيقات آلية  الفصل الأول:
 411 ......................................................................على القوانين.

الدفع بعدم الدستورية في ظل الرقابة القضائية على آلية  المبحث الأول:
 411............................................................................القوانين.

 411..................................المطلب الأول: الدفع الفرعي في القضاء الأمريكي.

 411........................المكلفة بالفصل في الدفع الفرعي. الأول: الهيئةالفرع    

اختصاص الفصل في الدفع الفرعي بين المحاكم الإقليمية والمحكمة  توزيع أولا:   
 419.....................................................................الاتحادية العليا.

المحكمة الاتحادية العليا كأعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي  ثانيا:   
 419..........................................................................الأمريكي.

 419.............الدفع الفرعي في القضاء الأمريكي: الشروط والأثر. الفرع الثاني:   

 419......................شروط الدفع الفرعي أمام جهات القضاء الأمريكي. أولا:   

 411......................فقا للدفع الفرعيو أثر الحكم بعدم دستورية القانون  ثانيا:   

 415.........مصر. في علياالدستورية المحكمة ال أمامالدفع بعدم الدستورية  المطلب الثاني:

 415................................الفرع الأول: تنظيم المحكمة الدستورية العليا.   

 441.................................العضوية في المحكمة الدستورية العليا. :أولا   

 441................................اختصاصات المحكمة الدستورية العليا. :نياثا   

 449........................................أحكام المحكمة الدستورية العليا :ثالثا   

 449..........الدستورية العليا.اتصال الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة  الفرع الثاني:   
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 442.........................................شروط قبول الدعوى الدستورية. أولا:   

 441................................الشروط الخاصة بالدفع بعدم الدستورية. ثانيا:   

 414................بناء على الدفع بعدم الدستورية الحكم بعدم الدستوريةأثر  ثالثا:   

 الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية كنموذج عن الدفع بعدم الدستورية المبحث الثاني:
 411................................................في ظل الرقابة السياسية على القوانين.

ية و لهيئة المكلفة بالفصل في مسألة الأولالدستوري ا الأول: المجلسالمطلب 
 411..........................................................................الدستورية.

 411............................تشكيلة المجلس الدستوري الفرنسي. الفرع الأول:   

 411...............................اختصاصات المجلس الدستوري. الفرع الثاني:   

 419................والفصل فيها. QPC الدستورية يةو معالجة مسـألة الأول المطلب الثاني:

 412...............................ية الدستورية.و مسألة الأولمعالجة  الفرع الأول:   

الدولة أو محكمة الأحكام المطبقة أمام الجهات القضائية التابعة لمجلس  أولا:   
 411............................................................................النقض.

ية الدستورية من طرف مجلس الدولة أو محكمة و فحص مسألة الأول ثانيا:   
 414............................................................................النقض.

الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: من المجلس الدستوري إلى المحكمة آلية  الفصل الثاني:
 411..........................................................................الدستورية.

 411......................الدفع بعدم الدستورية في ظل المجلس الدستوري. المبحث الأول:

 411................................ط واجراءات الدفع بعدم الدستوريةشرو  المطلب الأول:
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 419...............................................الشروط الشكلية. الفرع الأول:   

 419.............تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة، منفصلة ومسببة. أولا:   

 419................................................تمثيل الخصوم بمحام. ثانيا:   

 412..........................................الشروط الموضوعية. الفرع الثاني:   

 لآأن يشكل الحكم التشريعي المعارض أساسا للمتابعة أو أن يتوقف عليه م أولا:   
 412..............................................................................النزاع.

أن يمس النص المطعون في دستوريته الحقوق والحريات المضمونة في  ثانيا:   
 411...........................................................................الدستور.

ة قرينالدستوريته متمتعا ب فيالمطعون  يالحكم التشريعألا يكون  ثالثا:   
 415..........................................................................الدستورية.

 411.............................................بعدم الدستورية جدية الدفع رابعا:   

 411............................................الضوابط الإجرائية. الفرع الثالث:   

 411........................إثارة الدفع في مرحلة المحاكمة أمام جهة قضائية. أولا:   

 411................................الدفع من أحد الأطراف في الدعوى.إثارة  ثانيا:   

الدولة في إحالة الدفع إلى المجلس  اختصاص المحكمة العليا ومجلس المطلب الثاني:
 411..........................................................................الدستوري.

تلقي القرار المسبب من الجهات القضائية والفصل في إحالة الدفع إلى  الفرع الأول:   
 411................................................................المجلس الدستوري.
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إصدار وإرسال القرار المسبب إلى المجلس الدستوري مع إرجاء الفصل  الفرع الثاني:   
 419.......................................................................في الدعوى.

 412..................س الدستوري في الدفع بعدم الدستورية.لمجلفصل ا المطلب الثالث:

الدفع بعدم  في مجالالمجلس الدستوري  اتأثر قرار  الفرع الأول:  
 412.........................................................................الدستورية.

الدفع بعدم اجتهادات المجلس الدستوري في مجال  الفرع الثاني:  
 411.........................................................................الدستورية.

 411........................................حماية حق التقاضي على درجتين. أولا:

 491........................تأكيد المجلس الدستوري على ضمان مبدأ المساواة. ثانيا:

الدفع بعدم الدستورية بإنشاء المحكمة آلية تجديد  المبحث الثاني:
 499..........................................................................الدستورية.

 499............................................تنظيم المحكمة الدستورية. المطلب الأول:

 499.......................تشكيلة المحكمة الدستورية والعضوية فيها. الفرع الأول:   

الجمع بين أسلوبي الانتخاب والتعيين في عضوية المحكمة  أولا:   
 499..........................................................................الدستورية.

 495..........................دستورية.العضوية في المحكمة الومدة ثانيا: شروط    

 499........................اختصاصات واسعة للمحكمة الدستورية. الفرع الثاني:   

 491.........................................القوانين.على دستورية الالرقابة  أولا:   
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 التنظيمية الماسة بالحقوق توسيع مجال الدفع بعدم الدستورية إلى الأحكام  ثانيا:   
 491..........................................................................والحريات.

 421.............................اختصاصات غير رقابية للمحكمة الدستورية.ثالثا:  

 429.......................................الفرع الثالث: قرارات المحكمة الدستورية.

اجتهادات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم  المطلب الثاني:
 429..........................................................................الدستورية.

قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم  الفرع الأول:   
 429..........................................................................الدستورية.

قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في مجال الدفع بعدم  الفرع الثاني:   
 425..........................................................................الدستورية.

 411.............................................................................خاتمة.

 454...................................................قائمة المصادر والمراجع المعتمدة.

 112...................................................................المحتويات فهرس

 142باللغة العربية...............................................................ملخص 

 141ملخص باللغة الإنجليزية............................................................
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  ملخص:

تظهر أهمية موضوع دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات في كونه وسيلة تعزز ثقة    
تطورت مهام القضاء من مهمة تطبيق القوانين إلى دور الوساطة بين الأفراد في القضاء والعدالة، فبواسطته 

ة الدستورية( لس الدستوري أو المحكمالمتقاضي والجهة التي لها سلطة الفصل في الدفع بعدم الدستورية )المج
 وبه تتم تصفية المنظومة القانونية من القوانين واللوائح المنتهكة للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور الإيجابي الذي تلعبه آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق    
 .والحريات التي ينظمها الدستور، وبيان كيفية تطبيقها ضمن النظام القانوني الجزائري 

ي النظام القانون هذا وأظهرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها أن الدفع بعدم الدستورية في 
الجزائري ذو طبيعة خاصة وليس من النظام العام، وأن أثر الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي 

 أو تنظيمي يكون بفقدان هذا الحكم لأثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية.

ل الدفع بعدم الدستورية في النظام كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات ومن أهمها جع   
القانوني الجزائري من النظام العام ومنح الأفراد حق الدفع المباشر أمام المحكمة الدستورية وكذلك منح 
المحكمة الدستورية سلطة التصدي لحكم تشريعي أو تنظيمي ترى انه ينتهك أحد الحقوق أو الحريات التي 

 يكفلها الدستور.

لدفع بعدم ا آلية-المحكمة الدستورية -المجلس الدستوري -الحقوق والحريات –الدستور  :الكلمات المفتاحية
 الدستورية.
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ABSTRACT: 

   The   importance of the role of pushing unconstitutionality in protecting 

rights and freedoms is shown in being a means of enhancing individual confiden

ce in justice and justice, 

Through it, the functions of the judiciary have evolved from the task of enforcing 

laws to the role of mediation between the litigants. 

Who has the power to decide on the argument of unconstitutionality 

(Constitutional Council or Constitutional Court) 

The legal system is liquidated from laws and regulations that violate the rights a

nd freedoms guaranteed by the Constitution. 

    This study aims to clarify the positive role played by the mechanism of pushing 

unconstitutionality in protecting the rights and freedoms 

regulated by the Constitution. 

To show how they are applied within the Algerian legal system. 

This study showed a set of results, the most important of which is that the argum

ent of unconstitutionality in the Algerian legal system is of a special nature and 

not of public order,The effect of the dismissal in arguing that a legislative or reg

ulatory provision was unconstitutional would be that the provision had lost its ef

fect from the day determined by the Constitutional Court's decision. 

The study also found a range of proposals, the most important of which is to ma

ke the argument of unconstitutionality in the Algerian legal system public order 

Individuals were granted direct payment to the Constitutional Court as well as th

e Constitutional Court had the power to deal with a legislative ruling Or regulatory 

considers It to violate one of the rights or freedoms 

guaranteed by the Constitution. 

Key words: the constitution-  the rights and freedoms - 

Constitutional Council - Constitutional Court - the mechanism of pushing 

unconstitutionality. 
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